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من عوائد  صلهحما ت خلالستراتجية للدولة من ال هداف ال تحقيق ي فهمية ال للضريبة دور بالغ 

، كثر إستقرارا وأماناالكبر و الو  همال يرادات ال حيث تشكل هذه ، تدرج في جانب إيرادات ميزانيتها كبيرة

الثالث التي تتميز بضخامة  لـمفالجزائر تنتمي إلى دول العا، اقترنت الضريبة بالسلطة السيادية للدولة وقد

ستراتجي التي ال من سنة إلى أخرى وسبب ذلك هو التوجه  لاالتسيير حيث تشهد ارتفاعا متواص ميزانية

، من جهة لإداري اتسيير الساسية للدولة ومن أجل ال ستراتجية والقاعدية ال نشئات لـمتشييد ا تبنته في

 فلجأت بذلك لسد النفقات سواء كانت خاصة بالتسيير أو، ى خر أمن جهة  صلحة العامةلـمتحقيق او 

ازدادت ، يزانية الدولةلـمساسية ال وارد لـمتعد الضريبة من بين احيث ، التجهيز اعتمادا على الجباية

 قدو ، قتصاديالباشر للدولة في النشاط لـمالحالي إذ أضحت من وسائل التدخل غير ا هميتها في الوقتأ

ازدادت و ، ختلفةلـمقتصادية االنظمة ال و الضريبة على مر السنين موضوعا مهما لدى الدول  ظلت

جرائية في حال وجود ال و  وضوعيةلـماو  قانونية كبيرة تنظم كل جوانبها الشكلية ذ إكتسبت قواعدإأهميتها 

 . نزاع

في الحياة  التدخلو  راقبةلـمتعتبرها وسيلة فعالة لو  الدولة تعتمد على الضريبة في تمويل نفقاتهاف

والتزام  فهوم واستمراره متوقف على مدى استجابةلـملذلك فإن ديمومة هذا ا، جتماعيةال و  صاديةقتال

 ستجابة في الغالب تكون نسبية نتيجة للجدل القائمال لكن هذه ، كلفين بالضريبة لواجباتهم الضريبيةلـما

لذلك نجد أن للضريبة ، كنةملـمعتماد على كل الطرق اال وهذا ب، منذ القدم بين دفع الضريبة والتهرب منها

، عنيين بدفعهالـمالثانية فهي تكليف مالي لو  ،كونها إيراد عام للدولة يحقق نفعا عاما ىولال  وظيفتان لها

 فلا من ثمة يثور الخو  ،حوالال قة في جميع لايتوافق طرفا هذه العو  يلتقي لوبالتالي فمن البديهي أن 

 قدو  ،ا في شرعية الضريبة أو في طريقة حسابها أو في إجراءات تحصيلهاجال الضريبي سواءلـمالنزاع في او 

تسوية و  سعيا منه لحل، شرع الجزائري كغيره مجموعة هامة من النصوص القانونية الخاصةلـموضع ا
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تشتت أحكامها عبر التعقيد نظرا لتفرق و و  التي تمتاز بنوع من الصعوبةو  نازعاتلـمالنوع من ا هذا

 .حقةلا تلـماو  ختلفةلـمالية الـمإضافة إلى كثرة تغير هذا النوع من النصوص عبر قوانين ا مختلفة نصوص

كلف بالضريبة من لـمسائل النزاعية بين الـمر اهام قد تثو لـمفي إطار أداء الإدارة الضريبية لهذه اف

بالغ لـموالإدارة الضريبية من جهة أخرى حول مقدار الوعاء أو طرق وآليات التحصيل الجبري  جهة

يما تم فرضه من ضرائب والتي يرى الإدارة الضريبية ف ازعةنكلف إلى ملـمهذا يلجأ هذا ا وعلى، يبةالضر 

طبوعة من أجل لـمعلى هذا جاءت هذه ا، لجبري للضريبةحول طرق وآليات التحصيل اأو ، ادلةعغير أنها 

كلف لـمبدءا من التزامات ا، راحل التي تتبع في مجال حل النزاع الجبائيلـموالآليات وا أن تبين لنا الطرق 

الضريبي في إطار  لـمالرقابة الذي تقوم به الإدارة الضريبية انتهاء عند رفع التظ الجبائية وصول إلى حق

 .أمام لجان الطعن أو حل النزاع الضريبي على مستوى القضاء بي أمام الإدارة أوالنزاع الضري

 الإشكالية:

 ؟الجبائية في التشريع الجزائري  عالجة ومتابعة الدعاوى لـمفيما يتمثل الإطار القانوني 

 فهوملـملتحديد انهج الوصفي لـما البحث على اذتمدنا في هشكالية اعال ه ذجابة عن هل لو 

 نهج التحليلي لتحليل مضامينلـمكما استعنا با، عنيلـمتوضيح في او  صطلحات التي تحتاج الى تفسيرلـموا

 كما استعنا به في تحديد، جراءات الجبائية او القرارات القضائيةال تعلقة بلـمالنصوص القانونية ا

دارة الضريبية ال و  كلف بالضريبةلـمنازعات التي تحدث بين الـمتبعة لتسوية الـما راءاتجال تحليل و 

 .داري ال والقضاء 

 :إقتراح الخطة التاليةوتم 
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 لدعوى الجبائيةباشرة الـمالقضائية  الإجراءات: و  الفصل ال 

 حكمة الإداريةلـمأمام االإجراءات القضائية بحث: الول: لـما

 مجلس الدولةالإجراءات القضائية أمام بحث الثاني: لـما

 لدعوى الجبائيةتعلقة بالـماتابعة الجزائية لـما: ثانيالفصل ال

 للدعوى الجبائيةتابعة السابقة لـمإجراءات اول: بحث ال لـما

 لدعوى الجبائيةتعلقة بالـماالجزائية العقوبات بحث الثاني: لـما
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 تمهيد

 نازعات الإدارية بصفة عامةلـمحاكم الإدارية وفقا للتشريع الجزائري بالنظر في الـمتختص ا

، شرع الجزائري لـمعيار العضوي الذي أخذ به الـمهذا تطبيقا ل، و نازعات الضريبية بصفة خاصةلـماو 

وعليه يحق لكل طرف في الخصومة الضريبية ، الإداريةو  دنيةلـممن قانون الإجراءات ا 800ادة لـمل طبقا

ذلك برفع دعوى قضائية أمام و  كلف بالضريبة أو الإدارة الضريبية أن يلجأ إلى القضاءلـمسواء كان ا

 .حكمة الإداريةلـما

فالقاض ي ، علاقته بالإدارة الضريبية كلف بالضريبة فيلـميعتبر اللجوء الى القضاء ضمانة تمنح لو 

كلف بالضريبة وذلك فيما عدا إجراء الصـــــــلح بين الطرفيـــــــن الذي من شأنه لـمالإداري هو الضمان الأخير ل

ـــير من عدالة جبائية دون بروز دور كبير لهذا الأخير كانة لـمكما أن هذه ا، أن يحقق له ما يرتئيه هذا الأخـــ

ــــصف بها القــــــــــــــاض ي الإداري لا تنســـــــحب على االتي يتــ بل هي تنسحب أيضا على ، كلف بالضريبة فحسبلـمــــــ

 الإدارة الجبائية التي تكون مدعوة للدفاع عن مصالحها بواسطة الدفوعات القضائية.

يترتب عن إقامتها أثر رفوعة أمام الجهات القضائية الإدارية لا لـمو كقاعدة عامة فإن الدعاوى ا

يدان لـمكما أن للقاض ي دور كبير في هذا ا، طعون فيهلـمبالتالي فهي لا تحول دون تنفيذ القرار ا، و موقف

هذا ما يسمح له غالبا من تخفيف عبئ عدم ، سيرهاو  فهو يشارك بصفة فعالة في مجريات الدعوى 

 .دعي في مواجهة الإدارةلـمساواة التي تحل محل الـما
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 حكمة الإداريةلـمبحث: الاول: الإجراءات القضائية أمام الـما

هي ، و وضوعلـمسواء من حيث الشكل أو في ا، محددةو  يشترط في الدعوى الضريبية شروط معينة

دير الولائي للضرائب من عرض النزاع لـمكلف بالضريبة أو الـمتلك الشروط التي يجب توفرها حتى يتسنى ل

يترتب عن عدم ، و عروض عليهلـملتي تمكنه من الفصل في موضوع الخلاف القائم اا، و على القاض ي الإداري 

يدفع به على شكل وجه من الأوجه الشكلية من ، و إحترام أحد هذه الشروط عدم قبول الدعوى الضريبية

 صلحة.لـمصاحب ا طرف من

الدعوى الضريبية لا ، و يعرف الدعوى القضائية بصفة عامة لـمشرع الجزائري لـملاحظ أن الـمو ا

وذلك وفقا للأحكام ، بل إكتفى بالنص على شروطها سواء بصفة عامة أو خاصة، بصفة خاصة

حيث يشترط فيها أن تكون مستوفية للشروط ، الإداريةو  دنيةلـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الـما

كذلك شرط و  اعنصلحة في الطلـماو  شتركة بين كل الدعاوى الإدارية كشرط الصفةلـمالشكلية ا

 تميز لهالـمكما تنفرد الدعوى الضريبية بصفة خاصة بشروط خاصة نظرا للطابع ا، الاختصاص القضائي

  نصوص عليها بمقتض ى القانون الجبائي.لـمهي الشروط او 

تابعة لـموبالأخص في حالتي الاعتراض على إجراءات ا، كلفلـمشرع الجزائري ألزم الـمفنجد أن ا

سبق قبل لـمالإداري ا لـمباشرة الالتجاء أولا إلى الإدارة عن طريق التظلـمومنازعات الضرائب اوالتحصيل 

لابد ، وضوع والفصل فيهالـمنازعة إلى مرحلة دراستها من حيث الـمإلا أنه قبل أن تصل ا، تحريك الدعوى 

بد أن تتوفر فيها شروط كلف مقبولة شكلا. وكذلك لا لـمرفوعة سواء من الإدارة أو الـمأن تكون الدعوى ا

 طعون فيه.لـمسبقة للقرار الـمراجعة الإدارية الـموضوع على أن تتم الـممحددة من حيث الشكل وا
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لذلك لابد أن تتوفر في ، واوجب التقيد بها لرفع الدعوى أحكام نازعات الضريبية بلـمشرع الـموقد أحاط ا

سبقة لـمراجعة الإدارية الـمأن تتم ا وضوع علىلـمهذه الدعوى شروط محددة من حيث الشكل وا

 للدعوى.

 ات الشكلية لرفع الدعوى الجبائيةطلب الأول: الإجراءلـما

الدعاوى و  الإدارية قاعدة عامة تسري على مختلف الطعون و  دنيةلـملقد وضع قانون الإجراءات ا

حكمة الإدارية يعتبر لـمالدعوى أمام ا فرفع، 1حكمة الإداريةلـممنها الدعوى الضريبية أمام ا، و الإدارية

شرع الجزائري لـما ميزوقد ، نازعات الضريبية خاصةلـمرحلة القضائية فيما يخص الـمالخطوة الأولى في ا

على القاض ي أي قضية لعرض  اللازمةرحلة بجملة من الإجراءات القانونية والشروط الضرورية لـمهذه ا

والتي تسمح له وتلزمه في نفس الوقت أن يبت في موضوع ، 2للتأكد من أنها ضمن إختصاصه الإداري 

 ، 3دنية والإدارية أولا وكذلك قانون الإجراءات الجبائية.لـمواد قانون الإجراءات الـمالخلاف طبقا 

ويقصد بشروط قبول الدعوى بشكل عام تلك الشروط التي من شأنها أن تجعل إجراءات الدعوى 

أو هي ، دعي في طلبهلـمطلوب لانعقاد الخصومة دون النظر إلى مدى أحقية الـمليمة ويتوفر فيها الشكل اس

الشروط التي يجب أن تتوفر حتى تملك أي جهة قضائية بصفة عامة فحص الدعوى من حيث 

 4وضوع.لـما

 

 

                                                           
 .159، ص 2009نازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، لـممحمد الصغير بعلي، الوسيط في ا 1
بوحميدة عطاء اللـه، الوجيز في القانون الإداري)تنظيم، عمل وإختصاص(، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر  2

 .195، ص 2013والتوزيع، الجزائر، 
طبوعات الجامعية، الطبعة لـمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ديوان الـمعمار عوابدي، النظرية العامة ل 3

  .255، ص2005بعة، الجزء الثاني، الجزائر، الرا
نظمة العربية لـمعمر محمد الشوبكي، مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة وتطبيقاتها في الأردن، جامعة الدول العربية، ا 4

 .143، ص1981، سنة 250للعلوم الإدارية، العدد 
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 شروط العريضةالفرع الأول: 

بعريضة تكون مستوفية للقواعد العامة حكمة الإدارية لـمترفع الدعوى الضريبية أمام ا

إلى  122نصوص عليها من لـمدنية والإدارية وكذلك في القواعد الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الـما

تضمن قانون الإجراءات الجبائية وترفع الدعوى إما بعريضة من لـما 2002الية لسنة لـممن قانون ا 131

 من طرف إدارة الضرائب. كلف بالضريبة وإما بعريضةلـمطرف ا

 كلف بالضريبةلـمأولا: رفع الدعوى من طرف ا

دير الولائي للضرائب أمام لـمكلف أن يطعن في مختلف القرارات الصادرة عن الـميمكن ل

وذلك برفع الدعوى الجبائية بعد ، ترضيه سواء في مجملها أو في جزء منها لـمحكمة الإدارية إذا لـما

 1الطعن الإداري. استنفاذ جميع إجراءات

إلى مدير الضرائب بالولاية  لـمكلف بالضريبة بتقديم تظلـمفقد ألزم قانون الإجراءات الجبائية ا

 قبل اللجوء الى القضاء.

كلف له حق لـمفا، رفوعة أمام القضاءلـمسبق يؤدي إلى عدم قبول الدعوى الـمفعدم رفع الطعن ا

، التحصيل القصري ، تابعة بما في ذلك سند التحصيللـمالاعتراض على مختلف إجراءات التحصيل وا

كلف لـمولقبول دعوى ا، حل التجاري لـمؤقت للـمالاعتراض على الغلق ا، إلغاء الحجز أو الاعتراض عليه

 ونتناولها كالآتي:، لابد من توافر شروط محددة لذلك

 سبق:لـمالإداري ا لـمشرط التظ -1

                                                           

 67، ص 2005الهدى عين مليلة،الجزائر،نازعات الجبائية في التشرع الجزائري،دار لـمامزيان عزيز، ا 1 
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نازعات الضريبية التي تثار من طرف لـملإجراءات الخاصة بانجد أساس هذه القاعدة بالنسبة 

تعلقة بمنازعات التحصيل لـممن قانون الإجراءات الجبائية ا 73، 72، 71، 70واد لـمكلف في الـما

 تابعة.لـموالإجراءات ا

سبق شرط أساس ي لقبول الدعوى لـمالإداري ا لـمواد يتبين لنا أن التظلـمفبعد الإطلاع على هذه ا

: " حيث 25/12/2003هذا ما قض ى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ: ، ضريبية أمام القضاءال

دنية والإدارية لـمتضمن تعديل قانون الإجراءات الـموا 18/08/1990ؤرخ في لـما 90-23الرجوع إلى القانون 

نازعات الضريبية لـمبينها انازعات الخاصة ومن لـمالتي تنص صراحة أن ا 1، منه 168ادة لـموبالأخص ا

 تحكمها إجراءات خاصة.

وحيث أن رفع ، وحيث أن الشكوى بمادة الضرائب من الإجراءات الجوهرية وتعد من النظام العام

ستأنف جاءت خرقا لهذا الإجراء مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لـمدعي الـمالدعوى من ا

 2شكلا.

دعي قبل التوجه الى لـمشرع أوجب على الـمصوص أن احيث أنه يتضح من خلال هذه الن

ركز الجواري لـمأو رأي ا، رأي مركز الضرائب، دير الولائي للضرائبلـمالتوجــــــــــه أولا إلى ا، حكمة الإداريةلـما

ـــــــــــريح أو ضمني حتى يتمكن بعد ذلك الطعن، للضرائب أمام القضاء  وذلك بغرض صدور قرار إداري صــــــــــــــــ

 الإداري.

 مواعيد رفع الدعوى: -أ

                                                           

 دنية والإدارية.لـممن قانون الإجراءات ا 804ادة لـمدنية. نقلت إلى الـمون الإجراءات انمن قا 168ادة لـما 1 

 .، الغرفة الثانية25/12/2003، الصادر بتاريخ 006509قرار مجلس الدولة  2 
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نازعة لـمإن ميعاد رفع الدعوى الضريبية لا يختلف كأصل عام عن القواعد العامة الخاصة با

تم ذكرها في قانون الإجراءات ، ولكن نظرا لخصوصية الدعوى الأولى فإنها تتضمن أحكاما خاصة، الإدارية

 1الجبائية.

نازعة الضريبية بمواعيد محددة ومضبوطة واجبة لـمبشكل عام ترتبط انازعات الإدارية لـمكا

، من قانون الإجراءات الجبائية 82ادة لـميعاد نصت عليه الـموشرط ا، الاحترام وإلا لا تقبل الدعوى شكلا

غ أشهر ابتداء من يوم استلام الإشعار الذي يبل 4حكمة الإدارية في أجل لـمفلقد أوجبت رفع الدعوى أمام ا

سواء أكان هذا التبليغ قد تم ، تخذ بشأن شكواهلـمكلف بالقرار الـممن خلاله مدير الضرائب بالولاية ا

  77ادة لـموا 3و 2الفقرة  76ادة لـمنصوص عليها في الـمقبل أو بعد انتهاء الآجال ا

الأجل  ختصة خلال نفسلـممن قانون الإجراءات الجبائية.كما يمكن الطعن أمام الجهة القضائية ا

بعد أخذ رأي لجان الطعن على مستوى الدائرة ، بلغة من طرف الإدارةلـمفي القرارات ا، ذكور أعلاهلـما

 مكرر من هذا القانون. 81، 81، 80واد لـمنصوص عليها في الـمركزية الـموالولاية واللجنة ا

ه في الآجال شتكي على الإشعار بقرار مدير الضرائب بالولاية يمكن للـميتحصل ا لـموإذا 

من قانون الإجراءات الجبائية وإن مفاد هذه  77و 2الفقرة  76ادتين لـمنصوص عليها بالنسبة للـما

ركز الجواري للضرائب لـمدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب وكذا رئيس الـمالنصوص أن يبت ا

را من تاريخ تقديمها. كما يمدد هذا ( أشهر اعتبا6تعلقة باختصاص كل منهم في آجال ستة )لـمفي الشكاوي ا

كما ، ركزيةلـمطابق للإدارة الـم( أشهر بالنسبة للقضايا محل النزاع التي تتطلب الرأي ا8الأجل إلى ثمانية )

 مليون دج. 20ركزية في الشكاوي التي يتجاوز مبلغها الإجمالي لـمبأن تبت الإدارة ا 77ادة لـمأشارت ا

                                                           
الضريبية، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، نازعة لـمفضيل كوسة، القانون الإداري وا 1

 .79، ص 2010
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، ( أشهر8دير الولائي للضرائب خلال أجل ثمانية )لـمكلف عن طريق املـويتم تبليغ القرار إلى ا

ذكور لـموالية للأجل الـم( ا4حكمة الإدارية خلال الأشهر الأربع )لـمشتكي أن يرفع النزاع إلى الـموهنا يمكن ل

  1أعلاه.

 تعلقة بشكل العريضة ومحتواها:لـمالشروط ا -ب

 : الشكل -1

من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري شروط متعلقة بالشكل  83ادة لـمشرع في الـملقد أورد ا

 كلف والتي تتمثل في:لـميجب توافرها في دعوى ا

فلقد كان ، تحرير العريضة على ورق مدموغ: فيما يخص شرط تحرير العريضة على ورق مدموغ -أ

وفي ، لإجراءات الجبائيةمن قانون ا 83ادة لـمشرطا وجوبيا واعتبر من النظام العام وهذا طبقا لأحكام ا

الية لـم" من قانون ا28ادة "لـمإلا أن تم إلغاء هذا الشرط بمقتض ى ا، قضية أخرى يقض ي عكس ذلك

 2008.2لسنة 

أن تكون موقعة من طرف صاحبها: لقد نص قانون الإجراءات الجبائية صراحة على إلزامية التوقيع   -ب

الية لـممن قانون ا 01فقر  123ادة لـممن طرف صاحب العريضة تحت طائلة عدم القبول حسب نص ا

 من قانون الإجراءات الجبائية. 73ادة لـموهو ما ذكرته ا 3، 2002لسنة 

الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات الجبائية عدم التوقيع من العيوب  83ادة لـمولقد استثنت ا 

 ذكورة أعلاه.لـما 73ادة لـمنصوص عليها في الـمالشكلية ا

                                                           

طبوعات الجامعية، دار الهدى، لـمباشرة، الـمنازعات الضرائب الـمفريجة حسين، الاجراءات الادارية والقضائية  1 

 .108، ص 2005الجزائر، 

ائية، أطروحة مقدمة شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون وفاء شيعاوي، الأحكام الإجرائية الخاصة بالدعوى الجب 2 

 .97، ص2011الأعمال الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكر، 

تنص "يجب تحرير الدعوى على ورق مدموغ وتوقيعها من قبل صاحبها عند تقديم هذه الدعوى من  01فقر  123ادة لـما 3 

 أعلاه. 115ادة لـمقبل وكيل وتطبق أحكام ا
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يتعين على هذا الأخير أن يتوفر على وكالة قانونية تحرر على ورق ، في حالة تقديمها من طرف الوكيل -ج

 ذي ترخص به.مدموغ وتسجل قبل قيام الوكيل بالتصرف ال

حامون والأشخاص الذين يستمدون من وظيفتهم وصفتهم الحق في لـمويعفى من تقديم وكالة ا  

 كلف بالضريبة.لـمالتقاض ي باسم ا

 عتمد عليها.لـميجب أن تتضمن العريضة صراحة الأوجه ا -د

 فيه. نازعلـمدير الضرائب للولاية الـميجب أن تكون مصحوبة بنسبة من الإشعار بتبليغ القرار  -ه

قدمة إلى مدير الضرائب لـمحكمة الإدارية بموضوع الشكوى الـمقدمة للـمأن تسبب العريضة ا -و 

 يمكن أن تقدم طلبات جديدة.، طالب في الشكوى لـمغير أنه في حدود التخفيض ا، للولاية

تحسب من يوم استلام ، ( أشهر04حكمة الإدارية خلال أربعة )لـميجب إيداع العريضة لدى ا -ي

تخذ بخصوص شكواه سواء لـمبالضريبة الإشعار الذي يبلغ به مدير الضرائب للولاية بالقرار ا كلفلـما

 ( أشهر.04كان هذا التبليغ قد تم قبل أو بعد انقضاء أجل أربعة )

 محتوى العريضة: -2

حكمة الإدارية تحت طائلة البطلان بيانات قضت بها لـمقدمة للـمإلزامية أن تتضمن العريضة ا  

حيث تضمنت ما يلي: "يجب أن تتضمن كل ، الفقرة الثـــــانية من قانون الإجراءات الجبائية  83 ادةلـما

وإذا جاءت على إثر قرار صادر عن مدير الضرائب بالولاية فيجب ، عريضة دعوى عرضا صريحا للوسائل

ادة يتضح لنا أن لـمل نص هذه اتعــــــــــــرض عليه " من خلالـمتضـــــمن تبليغ القرار الـمأن ترفق بالإشعار ا

شرع قد أوجب أن تحتوي عريضة الدعوى عرض صريح للوسائل وأن ترفق بإشعار تبليغ قرار مدير لـما

 الضرائب بالولاية.

دنية والإدارية وأحكام لـممن قانون الإجراءات ا 816و 15و 13واد لـم: طبقا لأحكام االشروط العامة -أ

فإن الدعوى الجبائية لا تقبل شكلا إلا إذا رفعت من ، راءات الجبائيةمن قانون الإج 83و 75ادتين لـما
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ويجب أن تتضمن الدعوى الجبائية البيانات العامة الواجب توافرها في جميع ، قبل ذي صفة ومصلحة

 1تمثلة في:لـمالدعاوي ا

 أن تكون العريضة مكتوبة. 

 والوقائع بإيجاز.رفوع أمامها الطلب وأسس الطعن لـمحكمة الـمأن تتضمن ا 

 أن تتضمن العريضة تاريخ ومكان الجلسة وعدد النسخ بعدد الخصوم. 

 دعي أو محاميه.لـمأن تكون مؤرخة وموقعة من قبل ا 

: وتتعلق هذه الشروط بشرط تحرير العريضة على ورق مدموغ وشرط إرفاق الشروط الخاصة  -ب

رط إشعار تبليغ الضرائب بالولاية وكذا ش، طعون فسه وشرط العرض الصريحلـمالعريضة بالقرار ا

 عترض عليه.لـما

كانت تعني في السابق ورق معين يتم  دموغلـم: إن تسمية الورق اتحرير العريضة على ورق مدموغ

أما في الوقت الحاضر فيقصد بها الورق العادي وعليه ، الحصول عليه من إدارة الضرائب بمقابل مالي

 2الطابع.الطابع الضريبية الخاضع لقانون 

دموغ مكسو بحالة الطابع لـمواطنين الجزائريين يعتقدون أن الورق الـمولا يزال العديد من ا  

 لـمدموغة لا قيمة قانونية لها ما لـمعاملة فهذه الورقة الـموضمانا لصحة ا، الرسمي ومحصن من البطلان

فالرسمية هنا مستمدة من صفة القائم ، حضر...( عقدا رسميالـما، وثقلـميحرر عليها الضابط العمومي )ا

  3ر العقد على هذه الورقة.بتحري

                                                           
دنية لـمتضمن قانون الإجراءات الـما 2008فيفري  25ؤرخ في لـما 09-08من القانون رقم  816و 15و 13واد لـما 1

 والإدارية.
 .من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري 3/84و 1/83واد لـما 2
 .39، ص2، عدد2001وثق، جويلية، أوت ملـدموغ وتجاوزات الكتاب العموميين، مجلة الـمعلاوة بوتراغ، سر الروق ا 3
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، حيث يعتبر شرط الدمغة شرطا خاصا بالدعوى الضريبية على غرار الدعاوي الإدارية الأخرى   

 1باشرة.لـمالفقرة الأولى من قانون الضرائب ا 338ادة لـموقد كان منصوص عليه ضمن نص ا

 أنه إذ ، طعون فيهلـم: يجب أن تكون العريضة مصحوبة بالقرار اطعون فيهلـمالعريضة بالقرار ا إرفاق

على فحواها ولا حتى على الـمحكمة ستندات التي لن تطلع لـمعلى القرارات أو ا الإبـــــطاللا يمكن الحكم ب

 وجودها.

دير الولائي لـما رسل إلىلـما لـم: إن العريضة في منازعات الضرائب مثلها مثل التظالعرض الصريح للوقائع

دعي ووسائله لتثبيت صحة إدعائه وتكون لـمحيث يجب أن تتضمن عرضا صريحا لطلبات ا، للضرائب

كلف بالضريبة تحديد طبيعة هذه الوسائل التي لـموعلى ا، هذه الوسائل مؤسسة على حجج قانونية

 يذكرها والتي تؤسس عليها الدعوى.

حكمة الإدارية لـمكلف قد تقدم إلى الـمالشرط يدل على أن اهذا توقيع العريضة من طرف صاحبها: 

حكمة لـمبإرادته الحرة وعدم وجود الإمضاء على العريضة يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا من طرف ا

 2تبع في حالة وجود عائق لإمضاء الطلب.لـميبين الحل ا لـمباشرة لـمغير أن قانون الضرائب ا، الإدارية

شرع الجبائي على لـمأوجب اعترض عليه: لـمإشعار تبليغ قرار مدير الضرائب بالولاية اإرفاق العريضة ب

ادة لـمعترض عليه وحسب أحكام الـمكلف بالضريبة أن يرفق عريضة الدعوى بالإشعار تبليغ القرار الـما

 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجبائية. 83

 : رفع الدعوى من طرف الإدارة -ثانيا 

                                                           

باشرة نصت على ما يلي: "يجب تحرير الطلبات على ورق مدموغ وتوقيعها من قبل لـممن قانون لضرائب ا 338ادة لـما 1 

 صاحبها.
 .76، ص 2008نازعات الضريبية في الجزائر، دار العلوم للنشر والتشريع، لـمحسين فريحة، إجراءات ا 2
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حكمة الإدارية بعريضة تكون مستوفية للقواعد العامة لـمترفع الدعوى الضريبية أمام ا  

إلى  122واد لـمنصوص عليها في الـمدنية والإدارية وكذا القواعد الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الـما

ينص قانون  فنجد أنه ، تضمن قانون الإجراءات الجبائيةلـما 2002الية لسنة لـممن قانون ا 131

باشرة لا على شكل معين يتعين إفراغ عريضة إدارة الضرائب لـمالإجراءات الجبائية ولا قانون الضرائب ا

وتوجد حالتين يمكن لإدارة الضرائب اللجوء إليهما إلى القاض ي ، ولا على أجل يتعين تقديمها خلاله، فيه

 الإداري:

كلف بالضريبة مباشرة على القاض ي لـمبالولاية شكوى ا: حالة عرض مدير الضرائب الحالة الأولى-1

 بالضريبة أن له أجل مدته ثلاثون  كلفلـما لـمالإداري. ففي هذه الحالة على مدير الضرائب بالولاية أن يع

كتوبة إن رأى ذلك مناسبا ويعلن رغبته في اللجوء إلى لـملف وتقديم ملاحظاته الـميوما للاطلاع على ا

لف إلى مدير الضرائب للولاية للاطلاع عند الاقتضاء على لـما لـمانقضاء الأجل يسوعند ، الخبرة

كلف لـموإذا ما قدمت إدارة الضرائب وقائع وأسباب جديدة فإنه يتم اختيار ا، قدمةلـملاحظات الـما

 1د.الضريبة بها قصد تقديم ملاحظاته من جدي

بتها عن الشكوى بعد أربعة أشهر له حق رفع النزاع : سكوت الإدارة الجبائية وعدم إجاالحالة الثانية-2

 ذكورة أعلاه.لـمدة الـموالية للـمحكمة الإدارية خلال الشهور الأربعة الـمأمام ا

 ديعالـمشرط ا: الفرع الثاني

نازعات الضريبية بمواعيد محددة ومضبوطة وواجبة لـمنازعات الإدارية بشكل عام ترتبط الـمكا  

 تقبل الدعوى شكلا.الاحترام وإلا لا 

بادرة لرفع الدعوى أمام القضاء من تلقاء لـمومن خاصيات الدعوى الضريبية أن للإدارة امتياز ا  

شرع لـمجد أن اون، كلفلـموجهة إليه من طرف الـمدير الولائي في الشكاية الـمنفسها دون أن يفصل ا

                                                           
كلف بالضريبة في منازعات الوعاء الضريبي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، كلية لـممصطفى غرمة، حماية ا 1

 .37، ص 2016وم السياسية،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، لالحقوق والع
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كلفين بالضريبة وهذا ما لـمللرد على شكاوي ادير الولائي للضرائب لـماشهر ومنحها ل الجزائري حدد أربعة

 2002.1الية لـممن قانون ا 01/ الفقرة 122ادة لـمنصت عليه ا

وإن تحديد ميعاد رفع الدعوى الضريبية وجب التمييز ما بين ما إذا كانت الدعوى مرفوعة من   

 .كلف أو الإدارة وكذلك نوع النزاع أهو نزاع الوعاء أم نزاع التحصيللـمطرف ا

( أشهر من تاريخ 04يعاد بأربعة )لـم: حدد في هذه الحالة اكلفلـمميعاد رفع الدعوى من طرف ا -أولا

، قررة للإدارة وهذا ما قرر في مجال نزاع الوعاءلـمأو تاريخ انتهاء مهلة السكوت ا لـمتبليغ قرار رفض التظ

فنجد أن الأجل ، ميعاد نزاع الوعاءأما في حال نزاع التحصيل فميعاد رفع الدعوى القضائية يختلف عن 

كلف في حالة حجز لـممنوح في نزاع التحصيل هو شهر وهذا الأجل يعتبر قصير رغم ما يحققه للـما

 04كلف بالضريبة أجل لـمشرع الـمفلقد منح ا، نقولات التي يحتاجها في العمل أو سلع سريعة التلفلـما

قانون الإجراءات الجبائية ومنح له  02فقر  76ادة لـمأشهر لدراسة شكواه من قبل مدير الضرائب نص ا

 دير الولائي للضرائب. لـمأشهر للطعن أمام القضاء في قرارات ا 04كذلك أجل 

، دعى عليهالـم: الأصل أن الإدارة الجبائية تكون في موقع اميعاد رفع الدعوى من الإدارة الجبائية -ثانيا

قدمة لـمدعوى أمام القضاء تلقائيا دون أن تفصل في الشكاية ا واستثناءا عن ذلك منح لها القانون رفع

ــــــــــول من مدعى عليها إلى مدعيلـممن طرف ا  2ولكن يجب مراعاة ما يلي:، كلف وبالتالي تتحــــــــــــ

شتكي بأن احتجاجه قد تم تحويله إلى العدالة وإعلامه بأنه غير ملزم بتقديم شكاية من لـمإطلاع ا -1

 أن يشترط كتابة الطلب على ورق مدموغ.و ، جديد

وهذا قصد ، حكمة الإداريةلـملدى ا الذي تم إيداعهلف لـممنوح له للإطلاع على الـمإعلامه بالأجل ا -2

أو يعلن عن رغبته إن كانت له رغبة في الاستعانة بالخبرة ، تقديم ملاحظات مكتوبة إن رأى ذلك مناسبا

                                                           
ر، ابتداءا من يوم حكمة الإدارية في مدة أربعة أشهلـم: يجب أن تحرك الدعوى أمام اعلى أنه تنص 122/01ادة لـما 1

 تخذ بشأن شكواه.لـمكلف بالضريبة بالقرار الـماستلام الإشعار الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب بالولاية ا
 .2019من قانون الإجراءات الجبائية  81ادة لـما 2
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ادة لـمنص ابل جاء ضمنيا في تنص عليه قوانين الضريبة  لـميعاد لـموهذا ا، يوما 30 دة محددة بـ لـموهذه ا

 1من قانون الإجراءات الجبائية. 8و 6ف  81

دير الضرائب الولائي الطعن في قرارات اللجان الإدارية إذا كانت مخالفة لنص قانوني لـمكما يحق   

 من تاريخ صدور قرار اللجنة. يوما 30في أجل 

 الثاني: إجراءات التحقيق وطرق الإثبات في الدعوى الجبائيةطلب لـما

لى غاية صدور الحكم القضائي لا تخرج عن  إ تعد اجراءات التحقيق في الدعاوى الضريبية  

نصوص لـمباستثناء بعض الاجراءات الخاصة ا، نازعات الاداريةلـمنتـــــهجة في غيرها من الـمالاجراءات ا

فهذه الاجراءات تعد  اجراءات ، باشرة وقانون الاجراءات الجبائيةلـمالضرائب اعليها صراحة في قانون 

 .فاحصة او تحقيقية من خلالها يتمتع القاض ي بدور توجيهي للدعوى 

 الفرع الاول:اجراءات التحقيق

 التي العادية التحقيق إجراءات ان نص على، لغاةلـما  84 ادةلـما نص في الجبائي شرعلـما ان

، التحقيق إجراءات شرع الجبائيلـمحيث اكد ا، غير مجدية أصبحت ادةلـمأحكام هذه ا على اعتمدت

 بدفع كلفلـماا أمر إذا او، التحقيق الخاصة اذا رأى اهمية لذلك عملية بإجراء بالأمر القاض ي فيقوم

  الإجراءات قانون  من 85 ادةلـموهذا ما قضت به ا، رفوعةلـمالدعوى ا في اتخاذ القرار قبل بذلك الضريبة

 الجبائية.

 

 

 الإضافي التحقيق -أولا

                                                           
 .2019من قانون الإجراءات الجبائية  81ادة لـما 1
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 التحقيق إجراءات أن الجبائية قانون الإجراءات من 1 - 85 ادةلـما في الجزائري  شرعلـما نص لقد

 هي و، الاعمال رقم على كالرسم باشرةلـما الضرائب في بها الأمر يجوز للقاض ي التي الوحيدة الخاصة هي

 بالضريبة كلفلـما قدم الـمك إلزاميا الإضافي التحقيق ويكون ، والخبرة التحقيق ومراجعة الإضافي التحقيق

 الضرائب مدير يتذرع أن، الإضافي التحقيق إجراء عملية إذاتمت ما حالة وفي، الحكم قبل جديدة وسائل

 1جديد. لإيداع لفلـما يخضع أن يجب، بها لـمع أن بالضريبة كلفلـمل يسبق لـم أو أسباب بوقائع بالولاية

 : ضادلـما التحقيق أو التحقيق مراجعة -ثانيا

فانه يمكن له ان يأمر بمراجعة ، طروحة عليه غير جاهزة للحكملـمنازعة الـماذا رأى القاض ي بان ا  

باشرة غير ذلك الذي قام بالتحقيق الاول.وهذا يكون بحضور لـمالتحقيق على يد احد اعوان الضرائب ا

جلس الشعبي البلدي او عضوين من لجنة الدائرة للطعن في لـموحضور رئيس ا، وكيلهدعي او لـما

 2ة.باشر لـمالضرائب ا

وبعد اتمام عملية التحقيق والتدقيق يقوم العون الذي كلف بعملية  اجراء التحقيق يحرر   

كما يبدي جلس الشعبي البلدي  ان اقتضت الضرورة لذلك.لـمورئيس ا، دعيلـممحضر يتضمن ملاحظات ا

ويتم ، وضوعلـمدير الولائي للضرائب لإبداء طلباته في الـملــــف الى الـمثم يرسل ا، هو بدوره رأيه بشان النزاع

 وضوع.لـمحكمة الادارية صاحبة الاختصاص للفصل في الـملف كاملا الى الـمتحويل ا

 الخبرة الفرع الثاني:

حكمة الادارية سواء اكان ذلك لـمالذي تأمر به ا تمثل الخبرة احدى الاجراءات الرئيسية للتحقيق  

فالخبرة  ، كلف بالضريبة او كليهما معالـمتلقائيا او بناءا على طلب احد اطراف الخصومة الادارية او ا

من  858ادة لـمشرع الجزائري في الـمحيث نظمها ا، كإجراء  نجد انه تم تنظيمه في القواعد العامة والخاصة

                                                           
 .27، ص 2007العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، نازعات الضريبية، دار لـمحسين طاهري، ا 1
 .79، صرجع السابقلـماامزيان عزيز: 2
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من نفس القانون.كما تطرق  145الى  125واد من لـموالتي تحيلنا الى ا، دنية والإداريةلـماقانون الاجراءات 

تعلق بمهنة لـما 91/08منه بالإضافة للقانون رقم 86و 85ادتين لـماليها قانون الاجراءات الجبائيةفي ا

 1عتمد.لـمحاسب الـمحاسب ومحافظ الحسابات والـمالخبير ا

 على بناء أو نفسه تلقاء من القاض ي يطلبها فنية استشارة هي التحقيق وسائل من فالخبرة كوسيلة

 بتلك الأخذ على الإداري  القضاء استقر ولقد، فيها الفصل ساعدته علىلـم اطراف الدعوى  أحد طلب

 تنافرها لانتفاء إضافة، الدعوى  تلك طبيعة مع تعارضها لعدم الإدارية الدعوى  إثبات في مجال الوسيلة

 حكمةلـمبه ا الذي تأمر للتحقيق الرئيسية الإجراءات أحد و تمثل الخبرة، العام القانون  روابط مع

ملاحظاتهم  لإبداء تقنية الاختصاص وتمنح  لهم مهمة ذوي  من أشخاص اختيار حيث يتم، الإدارية

 2ع.سائل النزالـم تقديراتهم بإعطاء فيقومون 

 125 ادةلـمأحكام ا حسب، للقاض ي محضة يةلـمأوع تقنية مادية واقعة توضيح إلى وتهدف الخبرة

 .والإدارية دنيةلـمالإجراءات ا قانون  من

 أولا: تعيين الخبير ورده

 طلب على بناء أو نفسها تلقاء من الإدارية حكمةلـما تقرره جاللـمهذا ا الخبرة في إلى اللجوء إن  

 3.تنازعةلـمالاطراف ا

 تعيين الخبير-1

عتمدة  وتسند اليه لـمعين من ضمن القائمة الـمفإنها تختار الخبير ا خبرةعندما تأمر بإجراء   

همة بغض النظر عن نوع التعيين ان كان تلقائيا او  بناءا  على طلب احد اطراف الخصومة طبقا  لـما

                                                           
، 2007نازعات الإدارية، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، لـمرشيد خلوفي، الخبرة القضائية في مادة ا 1

 .171ص 
 .140رجع السابق، ص لـمحسين فريجة، ا 2
 .81السابق، ص  رجعلـمعزيز أمزيان، ا 3
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الادارية ان  حكمةلـمغير انه كاستثناء   يحق ل، الـــــــــفقرة الاولى من  قانون الاجراءات الجبائية 86ادة :لـمل

كلف لـمحكمة الادارية والثاني يعينه الـمالاول معين من طرف ا، همة الى ثلاثة خــــبراءلـمتسند هذه ا

فمهمة الخبير هذه كقاعدة عامة لايمكن اسنادها الى ، بالضريبة والأخير معين من قبل  ادارة الضرائب

بالإضافة الى انه لايمكن ان يعين  كخبير كل ، أنهاتنازع بشلـمشاركين في اعداد الضريبة الـموظفين الـماحد ا

 1تنازع بشأنها.لـمشخص ادلى برأيه في القضية ا

حيث ، دنية والإدارية تعيين الخبراءلـممن قانون الاجراءات ا 131-126واد من لـمكما تضمنت ا  

بذلك و  اعمال الخبرة معاعينين فإنهم  توكل اليهم لـمالى انه في حالة تعدد الخبراء ا 127ادة لـماشارت ا

 2وفي حالة اختلاف رأيهم يتعين على كل واحد منهم تسبيب ذلك.، يعدون تقريرا واحدا

 رد الخبير -1

حكمة لـمعين من قبل الـمالإدارة" رد الخبير سواء او  كلف بالضريبةلـميحق لكلا طرفي النزاع "ا

ايام  08الادارية في اجل اقصاه ثمانية  حكمة لـمثم يوجه طلب الرد  الى ا، الادارية او من قبل الخصم 

وعلى الاكثر قبل بداية اجراء ، عني تبليغ اسم الخبيرلـمفيه الطرف ا لـمكاملة اعتبارا من اليوم الذي يست

 86 ادةلـمل طبقا كذلك، الطرف الخصم على الدعوى  رفع بعد عاجلا ثم يبت في هذا الطلب بتا، الخبرة

دنية لـما الإجراءات قانون  من 133و132 ادةلـمل الجبائية واستنادا الإجراءات قانون  من الرابعة الفقرة

الحالات  في إلا يقبل لا الخبير رد أن نستشف والإدارية دنيةلـمالإجراءات ا قانون   إلى فبالعودة، والإدارية

 3:التالية

 .باشرةلـما القرابة-أ

                                                           
 .173رجع السابق، ص لـمرشيد خلوفي، ا 1
 دنية والإداريةلـممن قانون الاجراءات ا 131-126واد لـما 2
نازعات الإدارية، دار هومة للطباعة لـمنصر الدين هنوني، نصر الدين هنوني ونعيمة تراعي، الخبرة القضائية في مادة ا 3

 .112، ص 2007والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 .الرابعة الدرجة لغاية مباشرة االغير القرابة -ب

 .جدي سبب او شخصية مصلحة وجود-ج

 ثانيا: اجراءات الخبرة

 لـمويع العمليات بدء وساعة يوم يحدد بحيث الإدارية حكمةلـمخبير تعينه ا، يقوم بأعمال الخبرة

 "10" عشرة قبل كذلك الآخرين الخبراء الأمر اقتض ى وإذا، حتجلـما وكذلك، عنيةلـمصلحة الجبائية الـما

 ويقوم، الإجراءات الجبائية قانون  من 6الفقرة   86ادة لـما لأحكام طبقا العمليات بدء من الأقل على أيام

 مشترك وإما تقرير إما بتحرير ويقوم الخبراء، فيه رأيه  إضافة مع الخبرة محضر بتحرير الإدارة عون 

 1ة.منفرد تقارير

 التي ويحق للأطراف، الإداريـــــة ــــــحكمةلـمل الضبط كــــــــتابة الخبــــــــراء لدى وتقارير حضرلـما ثم يودع

  .كاملة يوما 20 عشرين أجل في عليها تطلع أن، إبلاغها تم

، وأتعابهم ومصاريفهم تفرغهم أمر عن كشــــــــــــفا يقدم الخبراء الخبرة عملية انتهاء بعد وفي الاخــــــير

كلف لـماا الوزير من بقرار حددةلـما للتعريفة طبقا، الإدارية حكمةلـما رئيس من بقرار ذلك تصفية ويتم

 يعني لا للخبرة فاللجوء، الإجراءات الجبائية قانون  من 9 الفقـــــــــرة 86 ادةلـمهذا ما تضمنته ا ( الية  لـمبا

 يعود الذي القرار حرية مبدأ الى النسبي استنادا بالطابع دائما تتميز بل، الإداري  للقاض ي ملزمة أنها

ويحق ، حاسبيلـمستوى الـمولو كانت على ا حتى، باعتباره غير ملزم بنتائج الخبرة، وحده الإداري  للقاض ي

 2حكمة الادارية ان تأمر بإجراء خبرة تكميلية جديدة ان اقتض ى الامر ذلك.لـمل

 حكمة الاداريةلـمقرار ا الثالث: الفرع

                                                           
 .82  رجع السابق، صلـمعزيز أمزيان، ا 1
 .79، ص 2008العيد صالحي، الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجبائية، دار هومة الطبعة الثالثة،  2



 الجبائية الدعوى باشرةلـم القضائية الإجراءات                                                    الأول الفصل

  
 

23 
 

حكمة لـمأمام ا عروضةلـما القضايا فإن الإجراءات الجبائية قانون  من 89 ادةلـملنص ا طبقاو 

 الإجراءات قانون  تضمنلـما، 1966 يونيو 08 في ؤرخلـما، 154 - 66 الأمر لأحكام طبقا فيها يحكم الادارية

 اللازمة اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية حكمةلـما رئيس وبالتـــــــــــــــــــــالي فانه يتعين على، الجزائري  دنيةلـما

منوحة لـمواعيد الـما جميع استنفاذ بعد بحيث انه، عروضة امامهالـما، فيها تنازعلـما القضية في للفصل

 الى تحقيق  لا تحتاج أنها أي فيها للفصل مهيئة القضية بعد ان تصبح، و ذكرات بين الطرفينلـملتبادل ا

 1وضوع.لـمفي ا طلباتهم قدموا قد فيها الاطراف ويكون  إضافي

خلال  وذلك، لف  للنيابة العامة  للاطلاع عليهلـمبإيداع تقرير مكتوب ثم يحيل اقرر لـميقوم ا

حكمة في لـمصدور قرار ا خلالها ليتم الجلسة لتحديد قرر بالاتفاق مع  الرئيسلـميقوم العضو او  شهر

الجلسة قبل  تنازعة بتاريخ لـمالعامة والأطراف ا النيابة يخطر بان الكاتب بعدها فيأمر، موضوع النزاع

 يام على الاقل من تاريخ الانعقاد.ثمانية ا

 ومحتواه القرار صدور أولا: 

 شكل القرار -أ

، حكمة أن في العلنية خطرا على النظام العاملـمإلا إذا رات ا، يتم إصدار القرار في جلسة علنية

من  03ادة لـمعليه امع حضور قضاة التشكيلية الذين تداولوا في القضية وعددهم ثلاثة حسب ما نصت 

حكمة لـميجب لصحة احكامها أن تتشكل ا : والتي تنص، حاكم الإداريةلـمتعلق بالـما 02-98القانون 

 2الإدارية من ثلاثة قضاة على الاقل من بينهم رئيس ومساعدان إثنان برتبة مستشار.

                                                           
 .84رجع السابق، ص لـمعزيز أمزيان، ا 1
حاكم الإدارية، ج ر، لـمتعلق بالـما 1998/05/30ؤرخ في، لـمحاكم الإدارية، الـمتعلق بالـما 02/98من القانون  03ادة لـم 2

 1998. 37ع، 
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كتوب لـمقرر الـمستشار الـمحدد يتم السماع إلى قراءة تقرير الـمفعند انعقاد الجلسة في ميعادها ا

ثم تحال الدعوى ، وأخيرا طلبات النيابة العامة، ذكراتهملـمقدمة سندا لـموملاحظات الاطراف الشفهية ا

ناسب الذي يجب أن يتضمن جميع البيانات لـمداولة بغية دراسة القضية وإعداد القرار الـمعندئذ ل

 1قررة قانونا.لـما

 القرار محتوى ب -ب 

ق .إ  890ادة لـمحسب نص ا" ة "يقرر لـمالقرار القضائي في الدعوى الإدارية عموما بكتبدأ صيغة 

حكمة الإدارية تحت طائلة البطلان عبارة الجمهورية الجزائرية لـمويجب ان يشمل القرار الصادر عن ا، م إ

 الديمقراطية الشعبية.

 :التالية البيانات القرار يتضمن أن يجبو 

 .أصدرته التي القضائية الجهة-1

 .القضية في تداولوا الذين القضاة وصفات أسماء وألقاب -2

 .إلى تلاوة التقرير الإشارة -3

 .بالقرار النطق تاريخ- 4

 2.الخ....، الاقتضاء عند العامة ممثل النيابة لقبو  اسم- 5

 الإدارية حكمةلـمقاض ي ا اسم ذكر مع، ذلك تم إذا ثانية مرة فتحه أو التحقيق غلق يتضمنو 

حكمة الادارية الذين اشتركوا في القرار لـممع تبيان تغيب او حضور الخصوم وكذا اعضاء ا، ومقرها

 او الرفض الكلي للطلب.، ومحتواه وتبيان قيمة التخفيض ان وجدت

                                                           
 .85رجع السابق، ص لـمعزيز أمزيان، ا 1
 دنية والادارية.لـممن قانون الاجراءات ا 553ادة لـمانظر ا 2
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 تبليغ القرار واثارهثانيا: 

أوادارة  كلفلـمل بالنسبة سواء قانونية آثار عنه تنتج، و الى جميع  اطراف الدعوى  القرار يبلغ

 الضرائب

 تبليغ القرار -أ

وهو ما كرسه ، القضائي حضرلـما طريق معمول به عن وفق ما هو  عادة مايكون   فالتبليغ 

 يتم " تنص التيو  منه " 894 " ادة لـمخلال ا من دنية والإداريةلـما الإجراءات شرع  الجزائري في قانون لـما

 نفس من " 895 " ادةلـمأما ا، " قضائي طريق محضر عن ، موطنهم في والأوامر للأحكام الرسمي التبليغ

الى الخصوم  عن  الأمر الحكم او بتبليغ يأمر حكمة انلـما لرئيس استثنائية بصفة أجازت القانون فإنها

 1.الضبط أمانة طريق

انعدام  حالة وفي، ختار في الجزائرلـموطن الـمإلى ا يوجه التبليغ، الجزائر خارج بالضريبة كلفلـماذا كان ا -

 الإجراءات قانون  من  415و414 ادتينلـملأحكام ا القرار او الحكم وفقا  فإنه يبلغ، بالجزائر موطنه

 مقر في القرار تبليغ يكون  ان فيجب معنوي  شخص كلف بالضريبةلـمكان ا إذا أما، والإدارية دنيةلـما

 .ؤسسةلـمأو ا الشركة

 القرار آثار  -ب

 نازعات الجبائية :لـمحكمة الادارية في ميدان الـمترتبة عن القرار الصادر عن الـمامن بين الاثار الاساسية 

 الإدارية القضائية الجهة ولاية من النزاع خروج -1 

، طروحلـمالنزاع الجبائي ا على الإداري  القاض ي ورقابة سلطة الحكم استنفاذ صدور  من بين نتائج 

ذكورة في نص لـمماعدا الحالات ا، أو العدول عنه تعديله أو فيه النظر إعادة إصداره بعد يملك لا بحيث

                                                           
 .86رجع السابق، ص لـمعزيز أمزيان، ا 1
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عارضة او اعتراض الغير لـمتمثلة في الطعن بالـمدنية والإدارية والـمالإجراءات ا قانون  من  297ادةلـما

 1ه.ادي او تفسير لـمالخارج عن الخصومة او دعوى تصحيح الخطأ ا

 فيه قض يلـما الش يء حجية الحكم حيازة -2

 الش يء لقوة وحيازته الإدارية حكمةلـما ترتبة عن صدور الحكم عنلـمبين اهم الاثار امن 

من  296ادة لـمحددة قانونا فطبقا لأحكام الـمخلال الفترة ا يطعن فيه بالاستئناف  لـمما، فيه قضييلـما

، بمجرد النطق بهقض ي فيه لـميكون الحكم حائزا لقوة الش يء ا، دنية والإداريةلـمقانون الاجراءات ا

 من وليس، كلف بالضريبةلـماتجاه ا تتخذه ما تحديد تتولى التيوبالتالي ينتج اثاره بالنسبة لإدارة الضرائب 

 2ه.آثار  التنصل من حقها

 بحث الثاني: الإجراءات القضائية أمام مجلس الدولةلـما

رفوع لـمالإستئناف ا يختص مجلس الدولة بإعتباره كدرجة ثانية من درجات التقاض ي بالفصل في

نازعات الضريبة كما يختص أيضا بالنظر في لـمحاكم الإدارية في مجال الـمضد الأحكام الصادرة عن ا

كلفين بالضريبة ضد القرارات التي يصدرها في حدود ما ينص عليه لـمقدمة عن طرف الـمالطعون ا

 القانون.

نازعات الضريبة لاتخرج عن الإطار لـمإن إجراءات التقاض ي على مستوى مجلس الدولة في مجال ا

 .نازعات الإدارية بصفة عامةلـمتبعة في مجال الـمالقانوني العام للإجراءات ا

لا في قانون ، نازعات الضريبةلـمفلا توجد نصوص خاصة تنظم إجراءات التقاض ي بخصوص ا

 .ماثلةلـمالرسوم او  باشرةلـمالإجراءات الجبائية ولا في قانون الضرائب ا

                                                           
 دنية والادارية.لـممن قانون الاجراءات ا  285ادة  لـما 1
 .87بق، ص رجع السالـمعزيز أمزيان، ا 2
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 طلب الأول: إجراءات إسئناف الدعوى الجبائيةلـما

يعد الاستئناف من طرق الطعن العادية التي يلجأ إليها الطرف الذي يشعر بالغبن من جراء حكم 

حيث يقوم بنقل القضية إلى جهة التقاض ي الأعلى درجة بغرض الحصول على إبطال أو ، الدرجة الأولى

، بدأ التقاض ي على درجتينلـمشرع الجزائري لـممن خلال اعتماد اويظهر هذا ، طعون فيهلـمإلغاء الحكم ا

على ما يلي: يفصل مجلس الدولة في إستئناف  01-98من القانون العضوي  10ادة لـمحيث نصت ا

ينص القانون على خلاف  لـمحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لـمالقرارات الصادرة إبتدائيا من قبل ا

 1.ذلك

حاكم الإدارية قابلة لـمبقولها أن أحكام ا 02-98من القانون  02ادة لـمعليه أيضا اوهو ما نصت 

 ينص القانون على خلاف ذلك. لـمللاستئناف أمام مجلس الدولة ما 

 ؤسسات الكبرى لـمكلف بالـمدير الـممن قانون الإجراءات الجبائية ل 91ادة لـمكما أجازت ا

ال اختصاصه الإستئناف ضد القرارات الصادرة عن الغرفة كل حسب مج، دير الولائي للضرائبلـماو 

 .الرسوم على اختلاف أنواع من قبل مصلحة الضرائبو  باشرةلـمالإدارية في مجال الضرائب ا

 الاستئناف في الخصومة بأطراف تعلقةلـما الشروط :الأول  الفرع

فيشترط حسب ، عليه ستأنفلـموا ستأنفلـمبا، جاللـمفي هذا ا  بأشخاص الخصومة يقصد

 جعل شرعلـمفنجد ان ا، صلحةلـموا الصفة توافر والإدارية دنيةلـما من قانون الإجراءات 13ادة لـما

 الفقهي الرأي تبنى أنه وهذا يعني، للأهلية يشر لـمأنه  حيث نجد.صلحةلـمدون ا العام النظام من الصفة

 .الدعوى  شروط من وليس إجراءات الخصومة من الأهلية يعتبر الذي

 الصفة :أولا

                                                           
 .296، ص 2012نازعات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، لـمعبد القادر عدو، ا 1
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 في يكون  أن أي، الدعوى  باشرةلـم تسمح وضعية في دعيلـما يكون  أن تعني، التقاض ي في الصفة

 حكمةلـما أمام دعواه رفع الذي هو كلفلـما كان فإذا، القضاء إلى له التوجه يتيح سليم قانوني مركز

 مجلس أمام بالاستئناف الطعن نفسه هو يرفع أن يجب فإنه، للضرائب الولائي ديرلـما قرار ضد الإدارية

 كلفلـمبا صلته تكن مهما الحكم إلغاء في، الصفة له ليست فرد من ترفع التي الدعوى  تقبل فلا، الدولة

 1الشأن. هذا في توكيل له كان إذا إلا

يمثلها  لذي ا الشخـــــص من حكــــمةلـما حكم ضد شركة من قدملـما الطعن يقبل العكس وعلى

حكمة لـما أمـــام دعـــوى  يرفع لـم الذي كلفلـمل يجوز  كذلك، عام توكيل على بناء أو النظامي لقانونها طبقا

 2الثالث. الخصم معارضة بطريقة وذلك الدولة مجلس إلى الحكم يستأنف أن فيها أدخل ولكنه الادارية

 محل فيها الحق صاحب يكون  والتي الابتدائية الدعاوي  في أضيق الاستئناف في الصفة شرط وأن

 مقتصرا هذ الطعن في الحق صاحب فيكون ، الإستئناف في الصفة أما الدعوى  يباشر الذي هو الاعتداء

 3كان ممثلا فيها. أو الشخصية بصفته حضرها سواء لابتدائية ا الدعوى  في خصما كان من على

 عليه ستأنفلـما دفاع على ردا مباشرة غير بصفة جــــلس الأعلىلـمالإدارية با الغرفة أكدته ما وهذا

 رافع قد الضرائب مدير أن قالت حيث، الجبائية الدعوى  في اليةلـما لوزير الاستئناف رفع صفة أنكر الذي

 ستأنفلـما به يحتج الذي الدفع فإن وبالتالي، له ممثلا باعتباره اليةلـما وزير لحساب الابتدائية الدعوى 

 شرعلـما فإن، باشرلـما الضرائب قانون  من 38 ادةلـما بموجب أنه حيث به يعتد ولا مؤسس غير عليه

، بصفة مباشرة  الإدارية حكمةلـما تصدرها التي القرارات ضد يستأنف أن للضرائب الولائي ديرلـمل أجاز

 ودون  تلــــــقائيا يحـــــكم أن الاستئــــناف قاض ي على يتعين وبالتالي يعتبر من النظام العامو فـــــــشرط الصـــــــفة 

                                                           
 .157رجع السابق، ص لـممحمد الصغير بعلي، ا 1
 .129رجع السابق، ص لـمحسين فريجة، ا 2
 دار الفكر العربى للطباعة والنشر، القاهرة، القضاء الاداري، الجزء الثاني، قضاء التعويض،، سليمان محمد الطماوي 3

 .51، ص 2003



 الجبائية الدعوى باشرةلـم القضائية الإجراءات                                                    الأول الفصل

  
 

29 
 

يكونوا اطرافا في  لـمبعدم قبول الطعن في حالة رفعه من او ضد اشخاص  الخصوم أحد من طلـــــب

 نازعة الابتدائية.لـما

 صلحةلـما :ثانيا

العملية  الفائدة " أنها على صلحةلـمل الفقه تعريف نجد بينما، صلحةلـمل قانونيا تعريفا يوجد لا

 في وأهليته صفته عن فضلا، دعيلـما في تحقيقها  للجوء الى القضاء.فيشترطيراد  التي شروعةلـما

 القضاء دعوى  في مضرورا يكون  كأن، دعواه مباشرة وراء من يجنيها فائدة أيضا له تكون  أن التقاض ي

 في يتطلب عاما شرطا كان وإن، صلحةلـما شرط فإن، وفاته بعد حقوقه ذوي  أو ذاته هو سواء، الكامل

 صلحةلـما تتوافر لـم فإذا دعوى  فلا مصلحة لا أنه مفاده هام بدألـم تطبيقا، القضائية الدعاوي  جميع

 يطالب أن ذلك مثالو ، الإستئناف قبول  بعدم مجلس الدولة  حكم، ستأنفلـما أو دعيلـمل الشخصية

 لها يخضع لـم ضريبة في ينازع أو، برفعها حكمة الاداريةلـما قررت أن سبقت التي برفع الضريبة ستأنفلـما

 بالنسبة فيه، يتشدد بينما، الإلغاء لدعوى  بالنسبة صلحةلـما شرط قبول  في الإداري  القضاء ويتساهل

 1لدعوى القضاء الكامل.

، شرع عن تخلف هذا الشرط من دون تبيان جزاء  تخلفها في الدعوى لـموما نلاحظه سكوت ا

صلحة لـمدنية والإدارية.وبالتالي الـمقانون الاجراءات امن  13ادة لـمذكور في نص الـمكس شرط الصفة ابع

 2من تلقاء نفسه. ليست من النظام العام  ولا يجوز للقاض ي اثارتها

 ثالثا: الاهلية

، عنوي لـما الشخص لأهلية بالنسبة عنه الطبيعي الشخص لأهلية بالنسبة الأمر يختلف

 رفع يوم الرشد سن بلوغه 40 ادةلـما في دنيلـما القانون  الفرد يشترط أي الطبيعي  للشخص فبالنسبة

                                                           
 .37رجع السابق، ص لـمفضيل كوسة، ا 1
 .2008دنية والادارية لـممن قانون الاجراءات ا 13ادة لـما 2
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 وكذلك، قضائي بحكم عليه محجورا أو معتوها أو مجنونا يكون  دون أن كاملة سنة 19 وهي، الدعوى 

 في الضبط بكتابة يدفع القاض ي يحدده ماليا مبلغا يدفع أن الخصام في متدخلا أو مدعيا يكون  عندما

 1.والتعويضات صاريفلـما يغطي ضمان شكل

 للقانون  هيئة تابعة الشخص هذا كان إذا ما بين التفرقة فيجب عنوي لـما للشخص بالنسبة أما

 ؤسساتلـموا الخاصة الشركات مثل الخاص الاعتباري  فالشخص، عمومية إدارية هيئة أو الخاص

 يخولها التي التنفيذية الهيئات طرف من القضاء أمام يمثل العادية معاملاتها في الإقتصادية العمومية

ممثلوها   الدولة ماعدا، الإدارية الاعتبارية الأشخاص ويمثل، عنوي لـما الشخص لذلك الأساس ي القانون 

دنية والإدارية عن الاهلية ضمن لـممن قانون الاجراءات ا 64ادة لـمولقد نصت ا، همةلـمحددين لهذه الـما

يجوز لأي طرف  من الخصوم اثارتها  في اي الدفع ببطلان الإجراءات وتعد الاهلية من النظام العام بحيث 

 .نفسه مرحلة كانت عليها الدعوى ويجوز للقاض ي اثارتها من تلقاء

 ستأنف  لـما بالحكم تعلقةلـما الشروط :الثاني الفرع

 دنيةلـما الإجراءات قانون  من " 902 " ادةلـما أحكام إلى بالرجوع الشرروط هىذه استخلاص يمكن

 كالتالي:وهي  والإدارية

 قضائيا ستأنفلـما الحكم يكون  أن :أولا

هو ان قانون  اليه الإشارة وما يجدر  الإدارية حكمةلـممتمثلة في ا، قضائية جهة من صادر أي

دنية والإدارية اضاف امكانية الاستئناف في الاوامر الصادرة  عن ذات الهيـــئة بشـــــــــــــرط ان لـمالاجراءات ا

 2دنية والإدارية.لـممن قانون الاجراءات ا 800ادة لـمقضـــــــــــائية وهذا ما حددته اتكون 

 دائياابت صادر ستأنفلـما الحكم يكون  أن :ثانيا
                                                           

 .187رجع السابق، ص لـمبوحميدة عطاء االله، ا 1
 دنية والإداريةلـممن قانون الاجراءات ا 800ادة لـما 2
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فهذا لا يعني اي حكم قضائي يمكن ، اذا كان الاستئناف لا ينصب إلا على الاحكام القضائية

نازعات الجبائية نجد انها من اختصاص لـمفبخصوص اا، ل يجب ان يكون هذا الحكم ابتدائياستئنافه ب

بحكم قابل للاستئناف امام مجلس الدولة .وشرط ، حاكم الادارية والتي تختص بالفصل فيها ابتدائيالـما

الحكم الابتدائي يقصد به استبعاد الحكم التحضيري كالحكم الصادر بشان اجراءات التحقيق تحضيرا 

 1وضوع.لـمللفصل في ا

 حاكم الاداريةلـمستأنف صادرا عن الـمان يكون الحكم اثالثا: 

 الإدارة فيها تظهر لا حينما عدا ما، حكمة الإداريةلـما اختصاص في تدخل الجبائيةنازعات لـمان ا

 لإستيفاء دينلـما محل الجبائية الإدارة حلول  مثل، العاديين كالأفراد أي تتصرف، كسلطة عامة الجبائية

جلس القضائي صادر عن لـموبالتالي يجب ان يكون الحكم الذي يتم استئنافه امام االغير  لدى ديونه

 محكمة ادارية

 الاستئناف وميعاد والإجراءات بالشكل تعلقةلـما لشروط: االثالث الفرع

تعلقة بالشكل والإجراءات وميعاد الاستئناف لـمشرع الجزائري تناول  كل من الشروط الـمنجد ان ا

 دنية والإدارية وقانون الاجراءات الجبائية على النحو التالي:لـمالاجراءات افي قانون 

 تعلقة بالشكل والإجراءاتلـماولا:الشروط ا

 بتقييد الضبط ثم يقوم امين، الدولة بمجلس الضبط بأمانة تسجل الاستئناف بعريضة يرفع

 باستلام وصلا ستأنفلـمل يقدم أن على، خاص سجل في التسلسلي والرقم الإيداع تاريخ حسب القضية

 بأنه يثبت أو، الطعن بالاستئناف لتسجيل اللازم القضائي الرسم دفع أنه ستأنفلـما يثبت وان، العريضة

رسم تسجيل الطعن  دفع وصل من صـورة بتقديم، القضائية ساعدةلـمأساس ا على دفعه من معفي

                                                           
 .91، صرجع السابقلـماامزيان عزيز،  1
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 من صورة ساعدة  القضائية. بتقديملـماساس  ااو يثبت انه معفي من دفع قيمة الرسم على ، بالاستئناف

تحت طائلة عدم قبول الطعن ، القضائية ساعدةلـمقرار لجنة ا من نسخة أو التسجيل رسم دفع وصل

 1بالاستئناف شكلا.

قرر لدفع الرسم لـمثبت الـمفلقبول عريضة الاستئناف شكلا يجب ان يرفق بها الايصال ا

حكمة لـمالاستئناف على رئيس مجلس الدولة يحيله بدوره الى رئيس اوبعد عرض  ، القضائي لإيداعها

وبناءا ، لف اليه بتبليغ اطراف الخصومة بهلـموالذي يقوم بعد وصول ا، قرر لـمختصة لتعيين القاض ي الـما

 لاحظات والردود.لـمذكرات الايضاحية والـمعلى ظروف القضية يحدد اجل تقديم ا

ا قضت به لـمل وثيقة او مستند يفيد فض النزاع وهذا وفقا كما يجوز للخصوم ان يطلبوا ك 

ختلفة لـموبعدها يتم تبليغ الطلبات  والأعمال الاجرائية ا، الإداريةو  دنيةلـمقانون الاجراءات ا 844ادة لـما

 من نفس القانون. 845ادة لـماثناء التحقيق الى الاطراف او ممثليهم طبقا لأحكام ا

نصوص عليها في قانون الاجراءات لـميضة الاستئناف البيانات الشكلية اكما يجب ان تتوفر في عر 

 2كالتالي:دنية والإدارية وهي لـما

 .حدى على حكم لكل بالنسبة مستقلا الطلب يكون  أن-

 .يمثله من أو الطاعن من عليه موقعا يكون  أن-

 .مدموغ ورق على مقدما يكون  أن-

 .مسببا يكون  أن-

 .به طعون لـما والحكم النسخ من عدد بالطلب يرفق أن-

                                                           
 .293رجع السابق، ص لـمعبد القادر عدو، ا 1
 .217، ص 2013طبوعات الجامعية، لـمديوان ا 2ط ، 2نازعات الإدارية، ج ،لـمرشيد خلوفي، قانون ا 2
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ان تكون عريضة الاستئناف موقعة من قبل محامي معتمد لدى مجلس الدولة تحت طائلة عدم القبول -

 دنية والإدارية.لـمقانون الاجراءات ا 905ادة لـموفقا لأحكام ا

ا قضت به لـمكما يجب ان ترفق عريضة الاستئناف بعدد من النسخ يساوي عدد الخصوم طبقا 

 من نفس القانون. 541ادة لـما

 ثانيا:ميعاد تقديم الاستئناف

 بحيث خلالها طعنهم رفع للخصوم شرعلـما أجاز التي الزمنية هلةلـما "الاستئناف بميعاد يقصد

 قانون  من " 91 " ادةلـما فحسب، الحق في الاستئناف سقوط الحكم في الطعن فواتها دون  على يترتب 

وفي ، الجبائية صلحةلـما تبليغ من يسري  الضرائب لإدارة بالنسبة الاستئناف أجل فإن الإجراءات الجبائية

وهذا ، بالضريبة كلفلـمل بالنسبة تحدد سريان الاستئناف لـمذكورة لـمادة الـمأن ا يلاحظ هذا السياق

 حدد فلقد، والإداريةدنية لـما الإجراءات قانون  من " 950 " ادة لـمفي ا عليها نصوصلـمالاجال ا تطبيق يعني

 من قانون الاجراءات الجبائية.  91ادة لـمالاستئناف في مدة شهرين تسري وفق احكام ا أجل شرعلـما

 أثار الطعـن بالاستئنافالفرع الرابع: 

حكمة الإدارية على لـممن أهم ما يترتب على رفع الاستئناف هو طرح النزاع الذي فصلت فيه ا

، وهو ما يسمى بالأثر الناقل، ليعيد الفصل فيه من جديد، قاض ي إستئنافباعتباره ، مجلس الدولة

وبهذا يملك مجلس الدولة السلطات ، فيصبح مجلس الدولة مختصا بالبحث في الاستئناف والفصل فيه

وينتج عن ذلك أن مجلس الدولة ، من حيث بحث الوقائع والوسائل القانونية وإتخاذ الإجراءات اللازمة

 1فله أن يلغي أو يؤيد حكمها.، حكم محكمة أول درجةليس مقيدا ب

                                                           
 .136رجع السابق، ص لـمحسين فريجة، ا 1
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وضوع النزاع بعد إلغاء لـمويثار في الطعن بالإستئناف مسألة حق مجلس الدولة في التصدي 

ه من ا، حكمة الإداريةلـمالقرار الصادر عن ا
ّ
فترض في حالة عدم قانونية الحكم أن تعيد لـمحيث أن

بدأ لـموهذا تطبيقا ، حكمة الإدارية للفصل فيه من جديدلـممحكمة الإستئناف ملف الدعوى إلى ا

، إلا أنه لتفادي أي تأخير فإنه يتم الفصل في الدعوى من طرف مجلس الدولة، التقاض ي على درجتين

قاض ي  فالبرغم من أن، ويعتبر التصدي إجراءا جوازيا، يكن أبدا لـمويعتبر حكم محكمة الدرجة الأولى كأن 

حاكم الدنيا لـمإلا أن هذا لا يقصد به سوى التأكيد على وظيفته كمرشد ل، يلجأ إليهالإستئناف كثير ما 

 1وقيادتها إلى الإعتراف بأخطائها.

فهي تتضمن أحكام ، حاكم الإداريةلـمهذا الطعن لا يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن ا كما أن

 الدولة.قابلة للتنفيذ فيها إلى غاية نهاية التحقيق وصدور قرار مجلس 

 ستأنفلـمعدم وقف تنفيذ الحكم ا أولا:

ستـــــــــــــــــأنف وهذا لـمشرع الجزائري اقر قاعدة عدم وقف الاستئناف لتنفيـــــــــــــذ الحكم الـمان ا

فإذا كان ، غير ان هذه القاعدة غير مطلقة، دنية والإداريةلـممن قانون الاجراءات ا2 908ادةلـمماتناولته ا

ستأنف في لـمفانه اجاز ل، شرع قد سمح للأفراد طلب وقف تنـــــــــــــــفيذ القرارات الادارية بشروط معينةلـما

 صدور  حالة في ستأنـــــــــــــــــــــف الى غاية صدور الحكم النهائي للخصومة أمالـمهذه الحالة وقف تنفيذ الحكم ا

 الحكم ونفذت بإرادتها قامت فإذا، مواجهتها في الجبري  ذالتنفي تطبيق يمكن لا فإنه، الإدارة ضد الحكم

 وإنما به جاء الـم قبولا يعد لا الحكم تنفيذ فإن إذن، الحكمـ حتوى لـم منها قبولا يعتبر لا فذلك الإبتدائي

 العمومية. الخزينة طريق عن القضائي للتنفيذ تفاديا

 قرار مجلس الدولةثانيا: 

                                                           
 .138رجع السابق، ص لـمحسين فريجة، ا 1

 2 08/09دنية والاداريةلـممن قانون الاجراءات ا 908ادةلـمانظر ا 
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 اولا:صدور القرار

، طلبات من قدم وما إقامتهم ومحل، الخصوم بأسماء بيانا الدولة مجلس قرار يتضمن أن يجب

، وجدت إن الخبرة وتقارير ومحضر، فيه طعون لـما الحكم لى إ يشار وإن أدلة من إليه إستندوا ما وخلاصة

 إلى لفلـما ويحيل، فيها للفصل جاهزة تصبح عندما القضية حول  تقريره قرر لـما ستشارلـما يودع حيث

 وبعد ملف الدعوى  مع تودعـــــــــــه الذي تقريرها تقدم لكي شهر بمهلة الأخيرة هذه وتتمتع، العامة النيابة

 للنـــــــــــــــــظر الجلسة تحديـــــــــــــــــد يتم، التقرير تقدم لـم أو لها منوحةلـما دةلـما إنتهاء وبعد تقريرها النيابة تقديم

ايام مع اخطار محـــــــــــافظ  10ذلك بالاتفاق مع الأطراف مع اخطارهم قبل تاريخ الجلسة ب ويتم  في الطعن

دنـــــية لـممن قانون الاجراءات ا 889و 885ادتين لـمالدولة بــــــــذلك لإبداء ملاحظات شــــــــــفوية وهذا طبقا ل

 من نفس القانون. 269ادة لـملداولة طبقا لـموالإداريــــــــــــة لتحال بعد ذلك الى ا

حاكمة بشكل لـمحتى وان تمت اجراءات ا، داولة يتم نطق الحكم في جلسة علنيةلـموبعد انتهاء ا

دنـــــــــــــــــــية لـمجلس قراره في الدعوى الضريبية ملتزما بأحكام قانون الاجراءات الـموعليه يصدر ا، سري 

 وضوع.لـمالجهات الادارية في اوالإدارية كسائر الاحكام الصادرة عن 

 وتنفيذه تبليغ قرار مجلس الدولة :ثانيا

 تبليغ القرار:-1

 في شرع الجزائري لـمقبل ا من هذا الاجراء مكرس، القضائي حضرلـما طريق عن التبليغ يكون 

 الإحالة طريق وعن حيث، عن مجلس الصادرة القرارات تبليغ في، الإداريةو  دنيةلـمالإجراءات ا قانون 

 في الخصوم إلى والأوامر للأحكام الرسمي التبليغ يتم" أنه على تنص والتي منه " 894 " ادةلـما أحكام تطبق
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 استثنائية بصفة أجازت فإنها القانون  نفس من " 895 " ادةلـما أما، "القضائي حضرلـما طريق عن موطنهم

 1ط.الضب أمانة طريق عن إلى الخصوم الأمر أو بتبليغ الحكم  يأمر ان

، عادية كطريقة القضائي حضرلـما بواسطة الصادرة مجلس الدولة قرارات تبليغ يتم وعليه

 من كل إلى، استثنائية كطريقة بالاستلام إشعار مع عليها موص ي رسالة بموجب الضبط كتابة وبواسطة

 2ة.عنيلـمالضرائب ا ومصلحة بالضريبة كلفلـما، الخصمين

 قانون  في يحدد لـم شرعلـمأن ا هو، مجلس الدولة عن الصادرة القرارات بتبليغ يتعلق فيما أنه إلا

 القرارات فيها تبلغ أ يجب التي هلةلـما، الإجراءات الجبائية قانون  في ولا والإدارية دنيةلـما الإجراءات

 3الدولة. مجلس عن الصادرة

 تنفيذ القرار -2

 من خلال تقاض يلـما إليه يهدف ما وهو، القرار تنفيذ هي مرحلة التقاض ي تعد اهم مرحلة في

 لا القرارات فإن والإدارية دنيةلـمالإجراءات ا قانون  من " 281 " ادةلـملأحكام ا فطبقا، القضاء إلى لجوئه

ستفيد من لـما طرف امين الضبط من لـمتوقع وتس حيث، التنفيذية بالصيغة ممهورة كانت إذا إلا تنفذ

 للأصل مطابقة نسخة ":التالية العبارة التنفيذية النسخة وتحمل، تنفيذه متابعة في يرغب الحكم الذي

 ."للتنفيذ ةلـممس

الحماية  بسبب كذلك دنيةلـمبالأحكام ا مقارنة، كبيرا إشكالا يطرح الإدارية القرارات تنفيذ ان

 أوامر توجيه يمكنه لا الإداري  القاضــي أن إلى إضافة، يمكن الحجـــــــــــــــــــــز عليه لا الذي، ال العاملـمقررة للـما

 بين السلــــــــــــــــطات الفصــــــل بدألـم طبقا للإدارة

                                                           
 .118رجع السابق، ص لـمحسين فريجة، ا 1
 .109، ص رجع السابقلـمامزيان عزيز، ا 2
 .109ص  ،رجع السابقلـما، مزيان عزيزا 3
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ــــرية قراراتها بإصـــــــدار تقوم فالإدارة، القضائية والسلطة الإدارية السلطة أو ـــــــــ  يستـــــــقل حين في بحــــــــ

 طروحة امامه.لـمالنزاعات ا في الفصل تمثل فيلـموا القيام بعمله في القاضــي

 طلب الثاني: إجراءات نقض الدعوى الجبائية لـما

ـــــفيذ إيقاف عدمب القضائية الجهات أمامنقض الدعوى الجبائية   يتميز   أن يمكن والتي، التنــــــــــــ

ـــقوق  حماية ذلك من الغرضلذا ف، حلها يصعبحالات  ترتب ــــــــ  للأطراف القانونية راكزلـموا للحــــــــــــ

 على يجب الشروط من مجموعة وضع، الأخرى  التشريعات كباقي، الجزائري  شرعلـما فإن تخاصمةلـما

 أن يتقيد بها. ستعجلةلـما الأمور  قاض ي

إلى  231واد من لـمالإداریة كالآتي: تطبق او  دنیةلـممن قانون الإجراءات ا 235ادة لـمكما جاء نص ا

عليه يمكن ، و الطعن بالنقضو  عارضةلـماو  تعلق بالإستئنافلـمهذا القانون على التنازل ا من 238و 234

شرع أجاز للطرف الذي يطعن بالإستئناف على الحكم الضريبي أمام مجلس الدولة سواء لـمالقول أن ا

خولة قانونا لـميمثل هذا الأخير الوسيلة ا، و كلف بالضريبة أو الإدارة الضريبية أن يتنازل عنهلـمكان ا

 لا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى.، و لكي ينهي الخصومة الضريبية في مهدها، ستأنفلـمل

نازعات الضريبية لـملا يترتب على إعتراض الغير ضد القرار الصادر عن مجلس الدولة في مجال ا

ن تنفيذ ذلك القرار أن غير أنه لقاض ي الإستعجال أن يأمر يوقف تنفيذها متى كان من شأ، وقف تنفيذه

 1يرتب أضرارا من الصعب إصلاحها.

الإداریة على ما يلي: يجوز لقاض ي و  دنیةلـممن قانون الإجراءات ا 386ادة لـمحيث نصت ا

بإعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، طعون فيهلـمالإستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر ا

 مادة الإستعجال.قررة في لـمحسب الأشكال ا

                                                           
 دنية والإدارية.لـممن قانون الإجراءات ا 386ادة لـما 1
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 الفرع الاول :الشروط الشكلية والاجرائية 

 اولا:اجراءات رفع الدعوى  

الا انها تختلف عليها في ، ترفع الدعوى الاستعجالية بنفس الاجراءات التي ترفع بها الدعوى العادية

ي اعتباره ا تتميز به الدعوى الاستعجالية وما تقتضيه طبيعة القضاء الاستعجاللـمبعض الامور نظرا 

 وهذه الاجراءات متمثلة في:، قضاء استثنائي

ترفع الدعوى الاستعجالية في مادة الجباية بعريضة مكتوبة ويشترط فيها ان ترفع من شرط الكتابة:  -1

، ختصة ويجب ان تتضمن العريضة البيانات العامة للعرضة العاديةلـمحكمة الـمدعي الى رئيس الـمقبل ا

 الرامية العريضة تضمين يجب دنية والادارية فإنهلـممن قانون الاجراءات ا925ادة لـمفوفقا لنص ا

 .للقضية الاستعجالي للطابع بررةلـمكالأوجه ا للوقائع موجز عرض على تدابير إستعجالية لاستصدار

محل عدم  كانت الاو  وضوعلـمدعوى ا عريضة من بنسخة ترفق أن فيجب للعريضة وبالنسبة

يكتفي  لـمشرع الجزائري لـماوالادارية، ف دنيةلـمالإجراءات ا قانون  من 926 ادةلـما في ا جاءلـمقبول وفقا 

ـــــــــخة من العريضة  وانما، وضوع وهو ما يثبت رفعـــهالـمبوصل ايداع العريضة  اما جهة ا اضاف نســــــــــــ

 1من نفس القانون. 834ادة لـمليطمئن قاض ي الاستعجال بوجود ارتباط بين الدعويين وهو ماتضمنته ا

 ضرورة دنية والاداريةلـما الاجراءات قانون  من 829 ادةلـما تشترط لـم دعى عليه:لـماستدعاء ا -2

 دعوى  برفع تتم التي، ستعجلةلـما الطلبات في بينما، إختصامه حتمللـما عليه دعيلـما إستدعاء

ــــــــــىلـما إلى العريضة تبليغ إستعجالية فيشترط  أجل . تحديد مع إختصامه حتمللـما عليه دعــــــ

افر شروط الصفة وا-3   شروط توفر قضائية دعوى  كل في الأساسية الشروط صلحة والاهلية:لـمتو

دنية والإدارية على شروط لـممن قانون الاجراءات ا 13ادة لـمصلحة والأهلية  وقد نصت الـمالصفة وا

                                                           
 دنية والادارية.لـممن قانون الإجراءات ا 926ادة لـما 1
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وانعدام هذه ، من نفس القانون  65ادة لـمبالإضافة الى ما اكدته احكام اقبول الدعوى بصفة عامة 

 1الشروط يؤدي بالدعوى الى عدم القبول.

 وضوعلـماثره على دعوى او  الفرع الثاني :الحكم في الدعوى الاستعجالية 

، وضوعية وبعد رفع الدعوى ودراسة ملف القضية من قبل القاض يلـمبتوافر الشروط الشكلية وا

 عوض عليه.لـميصدر القاض ي الاستعجالي امره في النزاع ا

  الحكم في الدعوى الاستعجالية: اولا

 الإدارية دنية الأمور لـممن قانون الاجراءات ا 172ادة لـمفي القانون القديم طبقا لنص ا

يصدر امر استعجالي باعتبار ان   حكمة الاداريةلـمرئيس ا وهو، فرد قاض ي يختــــــــــــــص بها ستعجلةلـما

نوط لـمالقضايا الاستعجالية لا تتطلب وقتا كبيرا.اما في القانون الجديد فهو يفصل بالتشكيلة الجماعية ا

وتعتبر ، دنية والاداريةلـممن قانون الاجراءات ا 917ادة لـما تضمنته الـموضوع طبقا لـمبها البت في دعوى ا

من نفس  926ادة لـمنصوص عليه في نص الـمرد استكمال الاجراء االقضية مهيئة للفصل فيها بمج

 2القانون.

والامر ، يقرر قاض ي الاستعجال اختتامه في اجل لاحق لـميختتم التحقيق بانتهاء الجلسة ما

 الاستعجالي كغيره يجب ان يتضمن ثلاثة  اقسام هامة وهي:

 الوقائع-1

 الاسباب والحيثيات-2

 ليمنطوق الامر الاستعجا-3

                                                           
 دنية والإدارية.لـممن قانون الاجراءات ا 13ادة لـما 1
 دنية والاداريةلـممن قانون الاجراءات ا 917ادةلـما 2
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 وضوعلـمثانيا :اثار الحكم على دعوى ا

 غير انه، حكوم عليهلـما للخصم التبليغ أو الرسمي التبليغ تاريخ من آثاره الاستعجالي الأمر يرتب

، القاض ي من بأمر، امين ضبط الجلسة ويبلغ، صدوره فور  تنفيذه يقرر  أن الاستعجالي لقاض ي يجوز 

ــــــــــــيذية بالصيغة مهور لـما الأمــر منطوق  ـــــــــ من قانون الاجراءات   935ادة لـمالحال الى الخصوم طبقا ل التنفــــــــــ

ــــــــــــنفيذ القرار الاداري هو امر ذو طابع وقتي غير ، الإداريةو  دنيةلـما فالأمر الاستعجالي القاض ي بوقف تـــــــــــ

ــــوع.لـمتنتهي بمجرد الفصل في ا فحجيته، قض ي فيهلـمحائز على قوة حجية الش يء ا  وضــــــــــــ

 وضوعلـمالفرع الثالث:استئناف الامر الاستعجالي وتنفيذه قبل الفصل في ا

 اولا:استئناف الامر الاستعجالي 

حاكم الادارية للاستئناف امام مجلس الدولة في اجل لـمتخضع الاوامر الاستعجالية الصادرة عن ا

ليفصل فيها مجلس الدولة خلال ، دنية والإداريةلـممن قانون الاجراءات ا 920ادة لـميوم طبقا لنص ا 15

يحدد أي اجراء  لـمشرع الجزائري لـملاحظ ان الـممن نفس القانون.وا 937ادة لـمساعة طبقا لنص ا 48

واد ملـنصوص عليها في الـمشكلي للاستئناف في هذه الحالة وبالتالي نكيف القواعد العامة للاستئناف ا

ختصة لـمدنية والإدارية ويرفع الاستئناف الى الجهة القضائية الـممن قانون الاجراتءات ا 952الى  949

حسب  الاختصاص النوعي والإقليمي. والاستئناف الاستعجالي ليس له اثر موقف كما هو الحال في 

 1.الدعوى العادية
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 وضوعلـمستأنف قبل الفصل في الـمثانيا :تنفيذ الامر ا

 في التنفيذ حالات إيقاف في الا، الإستئناف في الفصل قبل الإستعجالي الأمر تنفيذ لا اشكال في

 كلفلـما طرف من تقديمه يجب، ضمان وجود فيجب التحصيل تأجيل إلى رجعنا فإذا، الجبائي جاللـما

 1ذ.التنفي في التأجيل هذا له يتسنى حتى

أو  الضمانات قبول  وبالتالي التحصيل بتأجيل سواء يأمر أن يمكن الإستعجال قاض ي كذلك

 كلفلـمل الطلب بقبول  إما يكون  الإستعجالي القاض ي أمر فإن، التجاري  حللـما لغلق بالنسبة أما، رفضها

 والتي لهذا الطلب بالرفض أو، الغلق قرار تنفيذ توقيف وبالتالي للتسديد أجل على الحصول  تضمنلـما

 على يؤثر لا الاستعجالي الأمر لاستئناف بالنسبة الدولة مجلس قرار فإن وبالتالي.الإدارة قرار تنفيذ ينتج

 فإن الأمر ألغى إذا أما حقه يضمن ما وهذا الإدارة صالح في صدر الذي الأمر أيد فإذا، القانونية راكزلـما

 . حقوقها من شيئا تفقد لا الإدارة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .97رجع السابق، ص لـمعزيز أمزيان، ا 1
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 خلاصة  الفصل الأول 

كلف بالضريبة وحقوق لـمنازعة الضريبة إلى حماية حقوق الـمالقضائية ل يهدف تنظيم الاجراءات

 الخزينة العامة إضافة إلى حماية الادارة الضريبية.

وتعتبر مرحلة التسوية القضائية مرحلة إجرائية يتمتع فيها القاض ي الاداري بسلطات واسعة نظرا 

بمرحلتين مهمتين بداية بمرحلة الاجراءات نازعات، والذي يمر لـملطبيعة القانونية لهذا النوع من ا

حكم الادارية باعتبارها صاحبة الاختصاص عندما يقع في دائرتها مقر للادارة الضريبية لـمالقضائية أمام ا

رفوعة أمامها، وهنا يكون للقاض ي سلطة التحقيق لـمالتي فرضت الضريبة عن طريق الدعوى الضريبية ا

ا تعترضها عوارض تسمى بعوارض الخصوصية لـمالعامة والخاصة فيها عن طريق إجراءات التحقيق 

 وبعدها يتم الفصل فيها مع إمكانية الطعن في الحكم الفاصل فيها.

نازعات الضريبية لـمرحلة الثانية فتكون أمام مجلس الدولة الذي يحقق بالنظر في الـمأما ا

وقاض ي نقض حيث يتم الفصل في باعتباره قاض ي اختصاص أول وآخر درجة فهو قاض ي استئناف 

حاكم الادارية ولكل منهما إجراءاته لـمطروحة أمامه عن طريق إجراءات الطعن ضد أحكام الـمنازعات الـما

 .وشروطه



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـمتابعة الجزائية الـمتعلقة

 بالدعوى الجبائية 
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 تمهيد

خرى لذلك خصها ل اقتصادية وهي تختلف عن باقي الجرائم اية جريمة ضـريبن الجريمة الأبما 

ئية جبـابل بالرقابة ال، ستجوابل و اأتتم بالتفتيش  لاعاينة التي لـمجراءات متميزة سواء في اإشرع بلـما

بما نص  إلايمكن اثباتها  لاثبات التي لحاسبي وكذلك من ناحية اثبات الواقعة ووسائل الـموالتحقيق ا

 ، يضـريبعليه التشريع ال

كلف لطرق وتقنيات عديدة وذلك لـمي في الواقع عن طريق استعمال اضـريبيتجسد التهرب الو 

بها  لززامة هو العمل على عدم الضـريبي إذ يمكن القول أن التهرب من الضـريببهدف التخلص من العبء ال

 كليا أو جزئيا أو التهرب من دفعها بعد استحقاقها كذلك كليا أو بصورة جزئية. 

شرع لـمفقد قام ا، ي الكثير على اقتصاد الدولةضـريبللآثار السلبية العديدة وتأثير التهرب ال راونظ

تمردين لـما نافذ أماملـمعالجة وأخرى قمعية وهذا بهدف غلق جميع الـمبوضع عدة وسائل منها ا الجزائري 

 .تاحةلـمة بشتى الوسائل اضـريبمن ال
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 ئيةجبـاتابعة السابقة للدعوى اللـمبحث الأول: إجراءات الـما

آلية الوقاية على اعتبار أنه تتضمن ، يضـريبعالجة ظاهرة التهرب اللـمفعالية الآليات  أكثرإن من 

 العديد من الحلول التي تساعد على التقليل من هذه الظاهرة. 

ات إجراءوذلك بإتباع ، إذ تهدف الدولة من وارء استعمال هذه الآليات إلى الحد من هذه الخيرة

 جهة أخرى. ي من ضـريبكلف من جهة وتفعيل التشريع اللـموقائية لتحسين العلاقة بين الدارة وا

ي ضـريبكافحة التهرب اللـمئية جبـابالضافة إلى ذلك تهدف الآليات الرقابية التي تضعها الدارة ال

ة سواء كانت بقصد أو بدون ضـريبصرح بها بهدف التهرب من دفع اللـمعلومات الـمإلى رقابة مدى صحة ا

 قصد. 

 ئيجبـاطلب الاول: آليات مكافحة الجرائم ذات الطابع اللـما

ات الوقائية للحد جراءي وجب علينا البحث عن ال ضـريبقبل اللجوء إلى مكافحة ظاهرة التهرب ال

، ئية وذلك إبتداءاجبـاوالدارة الة والتشريع ضـريبكلف باللـممكنة بكل من الـممنها وذلك بإيجاد الحلول ا

بحث عن آليات الوقاية على ثم ال، وقائي إجراءة ك ضـريبكلف باللـمنافذ على مستوى الـمبغلق جميع ا

 .ئيةجبـاوالدارة ال، مستوى كل من التشريع

 ئية: جبـاة و الإدارة الضـريبكلف باللـموقائية على مستوى االأول: الإجراءات ال الفرع

 ئية: جبـاة و الادارة الضـريبكلف باللـمالوقائية بالنسبة لكل من ا الجراءاتنتناول في هذا الفرع 
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 ة: ضـريبكلف باللـمالوقائية بالنسبة ل الإجراءاتأولا: 

ة هو واجب ضـريبة و تحسيسهم بأن دفع الضـريبكلفين باللـمئية توعية اجبـايتوجب على الدارة ال 

 ضرائبكما تبين لهم حق الدولة في تحصيل هذه ال، ئيةجبـاأخلاقي قبل أن يكون قانونيا من قبل الدارة ال

ستجدات لـمية تامة بكل اراة على دضـريبكلف باللـموبذلك يكون ا، لـمشاريعالتي تستخدم لتنمية ا

 .التشريعية من مواقيت اليداع وآجال الدفع والقيمة وغيرهما

كلف عن طريق حسن الاستقبال لـمئية بتحسين علاقتها باجبـابالضافة إلى ذلك تلززم الدارة ال

 ه واستجابته للدفع. ة والحصول على تعاونضـريبلتغيير نظرته إلى ال

 بما يلي:   لززامال ضرائبوللوصول إلى هذه النقطة وجب على إدارة ال

والحجز عليه دون ، ةضـريبكلف باللـمحولة لها قانونا ضد الـمعدم تعسفها في استخدام السلطات ا -

 مبرر قانوني. 

 على حياتهم الحريات الفردية والشخصية كحقه في الدفاع عن نفسه أو عند التعدي رااحز -

 ضرائبوفي حالة تطبيق الدارة للقانون تطبيقا خاطئا أو القانون لا يرخص لدارة ال، الشخصية

 . 1ةضـريبكلف باللـمالتدخل في الحياة الشخصية ل

ديريات الولائية لـميتوجب على الدولة أن تقوم بإنشاء مكاتب للعلاقات العامة على مستوى او 

تعلقة بمختلف الحكام لـمة واضـريبكلف باللـمات والتوضيحات اللازمة لمهمتها تقديم الرشاد ضرائبلل

ويجب أن تشيد من طرف موظفين مؤهلين من أجل ، اتلززامشرح الحقوق وال، ئيةجبـاات الجراءوال 

 كلفين. لـمختلف التساؤلات التي يطرحها الـمإعطاء إجابات واضحة كافية 

                                                           

 2009، الجزائر، دار الجامعة الجديدة، دراسة مقارنة، الجزائرية العقارية في القانون ضـريبال، برحماني محفوظ 1

 .317ص
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والتي مهمتها تحسين "  DRPC"صلحة العامة لـمبإنشاء ا الجزائري شرع لـملة هذا التوتر قام ااولز 

ستوى لـمكلف تعكس تطور التحضر والعلام على الـمتقدم خدمات ذات جودة ل، العلاقة بين الطرفين

تقوم ، ضرائبديريات الولائية لللـمكما تم إنشاء مكاتب للعلاقة العامة على مستوى ا، حليلـمركزي والـما

  1كلفين.لـمعلومات لفائدة الـمة وتقوم بنشر اضـريبكلفين باللـمواستقبال ابتنظيم 

 ئية: جبـاالوقائية بالنسبة للإدارة ال الإجراءاتثانيا 

، قبة حسن أدائهاراة ومضـريبتمثلة في تحصيل اللـمئية مهامها الساسية اجبـاالدارة ال تؤديحتى 

ي بمختلف أنواعه باعتبارها هيئة تنفيذية لكل ضـريبللتهرب الداخيل الحقيقية مكافحة لـموالتصريح با

، يجب أن تتضمن جهاز إداري ذو كفاءة يتماش ى مع التطوارت الجديدة، ات القانونيةجراءالتشريعات وال 

رجوة في تطبيق النصوص القانونية لـمإذ أن أي تقصير أو خلل قد ي ؤدي إلى عدم تحقيق النتائج ا

 ية. ضـريبال

 : جهتينئية من جبـاجب إصلاح الدارة الو تلذا ي

 أولا: تحسين الإمكانيات البشرية: 

ية من خلال ضـريبات اللازمة لزرقية مستوى الدارة الجراءلقد أصبح من الضرورة اتخاذ ال 

إلى نظام اقتصاد السوق الذي أدى  جزائرالتحسين الكمي والنوعي للإمكانيات البشرية خاصة بعد توجه ال

ئية بالعدد جبـامما يستوجب تدعيم الجهزة ال، ةضـريببدوره إلى زيادة النشاطات الخاصة بتحصيل ال

                                                           

الـمحدد لتنظيم الـمصالح الخارجية لإدارة  28/09/2006الـمؤرخ في  327-06من الـمرسوم التنفيذي رقم  17الـمادة  1

 . 2006، 59عدد ، 1ج، الضرائب وصلاحياتها
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ية وعملية لـمجال مع ضرورة اختيار هؤلاء بناء على أسس علـمتخصصين في هذا الـموظفين الـمالكافي من ا

  1معقولة وكفاءة متخصصة.وخلقية مع التمتع بسلوك حضاري و أقدمية 

 ات حاسمة مثل: إجراءئية أن تتخذ جبـابالضافة إلى ذلك لابد للإدارة ال 

تخصص الذي يعمل على رفع مستوى التأهيل لـمرفع مستوى موظفي الجهاز من خلال التكوين ا -

  2والتدريب.

تحقيق التعاون اللازم كما لابد من ، مولين وذلك باعتبارهم زبائن لديهالـمتحسين علاقة الدارة با -

  .إضافة إلى الاستماع إلى انشغالاتهم والاهتمام بمقزرحاتهم

ة ضـريبكلف مثل كيفية تقدير الوعاء وفرض سعر اللـمعلومات الضرورية التي يطلبها الـمتوفير ا -

 . 3يةضـريبات الجراءوال 

 .4عنيين بالرقابة وزيادة عددهملـموظفين الـمتحسين مردودية ا    -

 ادية: لـمثانيا: تحسين الإمكانيات ا

ي لابد ضـريبي وتحسين فاعلية الجهاز الضـريبرجوة للحد من التهرب اللـممن أجل تحقيق الغاية ا

الذي أصبح ضرورة لابد  والرقمنةتمثلة في التكنولوجيا الحديثة لـممن اللجوء إلى وسائل مادية متطورة وا

 . وجيزةلفات وفحصها في أوقات لـمتابعة الجيدة للـمعلى احرصا و ، ا مع مقتضيات العصرماشيمنها ت

                                                           

تخصص القانون ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الـماجستير، ي في الجزائرضـريبآليات مكافحة ظاهرة التهرب ال، علام ليلة 1

 . 124ص، 2016، الجزائر، تيزي وزو، جامعة مولود معمري، الدولي للأعمال

، 2003/ 2العدد، جامعة ورقلة، مجلة الباحث دورية علـمية محكمة، ية في الجزائرضـريبالإصلاحات ال، ناصر مراد 2

 . 30ص

 . 155ص، 2008، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، يضـريبالـمالية العامة والتشريع ال، القسيسيأعاد حمود  3

4 La lettre de DGI bullent d’information de la direction général des impôts 64/2012, p5.  
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 علومات وعدم ضياعها وسرعة الاطلاع عليها ممالـمإضافة إلى إمكانية تخزين أكبر قدر ممكن من ا

 .ئيةجبـايحسن عمليات الرقابة ال

بهدف ئية جبـاات التي وضعت من قبل الدارة الجراءويجب التنويه إلى أن هناك العديد من ال   

 1ي منها: ضـريبالحد من التهرب ال

خالفات لـمرتكبي الغش ومرتكبي الـمة في البطاقة الوطنية ضـريبتهربين من دفع اللـمكلفين الـمتسجيل ا -

ديرية لـمئية والجمركية والتجارية ويتم إنجازها من طرف اجبـاالخطيرة للتشريعات والتنظيمات ال

شاركة في أية مناقصة تخص الصفقات لـمدهم من اومن ثم ضرورة استبعا، ضرائبالعامة لل

 ومن عمليات التجارة الخارجية. ، العمومية

ة من طرف لـمئية مسجبـاإخضاع كل طلب شطب في السجل التجاري إلى تقديم شهادة الوضعية ال -

ة ساعة التي تلي تقديم الطلب حتى ولو كان مدينا للخزين 48ختصة خلال لـمئية اجبـامصالح الدارة ال

  تابعةلـمالعمومية لكن لا يمكنه إعفاؤه من ا

 ي: ضـريبالوقائية بالنسبة للتشريع ال الإجراءات: 2الفرع  -

ية لبذل جهود قصوى من أجل الحد من ظاهرة التهرب ضـريبتسعى العديد من التشريعات ال

 ي. ضـريبفي التشريع الوجودة لـمت اراستمدة لسد الثغلـمئية اجبـاوالدليل على ذلك الصلاحات ال، يضـريبال

 ي يجب اللجوء إلى: ضـريبوللحد من ظاهرة التهرب ال

 ره: راي واستقضـريبأولا: تحسين التشريع ال

                                                           

، مكتبة بن حوس السعيد، ي الجزائريضـريبي في النظام الضـريبالغش والتهرب ال، رحال نصر، عوادي مصطفى 1

 56ص ، 2011، الجزائر
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شرع من صياغته صياغة جيدة لـمي تمكن اضـريبتعتبر أحسن وسيلة للحد من ظاهرة التهرب ال

مما ، تهربلـمجال أمام الـما كلف منظمها واستيعابها دون بذل أدنى مجهود وهذا يسمح بغلقلـمتمكن ا

إذ أنه حتى ولو تمت ، واضحايستدعي أن تصاغ النصوص القانونية بشكل واضح لا يحتمل إلا تأويلا 

 واحدا لا يشوبه أية غموض. راالاستعانة بذوي الخبرة لا يمكنهم تفسير النص إلا تفسي

كما تلعب ، الجهود بين السلطاتستوى من الدقة إلا إذا تضافرت لـمولا يمكن الوصول إلى هذا ا

خولة لـملغموض والنقص في حدود صلاحياتها ااإزالة طاء النص تلك القيمة القانونية بالدارة دوارفي إع

لها عن طريق إصدار لوائح تفسيرية وتطبيقية للنصوص التشريعية دون أن تتعدى في ذلك حدودها بأن 

 . 1تعدل نصا أو تلغيه

 ي بالبساطة والعدل: ضـريبم الثانيا: تميز النظا  

ية ضـريبي هي إعادة صياغة التشريعات الضـريبكافحة ظاهرة التهريب اللـمإن أحسن طريقة  

 . 2بطريقة مبسطة وواضحة يفهمها عامة الناس ولا تزرك مجالا للتفسير

الية والحالة الاقتصادية لـمإذ يجب أن يتم التعديل بناء على ما يتناسب مع السياسة ا 

ضا على الدولة راضه يعتبر اعزراكلف هو الطرف الضعيف واعزلـمت النفسية وعادة ما يكون اراوالاعتبا

 ية الرشيدة. ضـريبوبالتالي يكون في مواجهة مباشرة معها وهذا لا يخدم أهداف السياسة ال

من دفع كلف وحتى لا يلجأ للتهرب لـمأدنى إزعاج ممكن لي تفادي ضـريبشروع اللـمإذ يجب على ا 

 . 3ة وحساب مقدارها وتحصيلهاضـريبتعلقة بفرض اللـمات الدارية اجراءة تبسيط ال ضـريبال

                                                           

 .312ص ، الـمرجع السابق، برحماني محفوظ 1

ية ضـريبة على الدخل وفعالية عقوبات الجرائم الضـريبالرقابة القضائية على قرارات مقدري ال، العقيلي إبراهيم سالـم 2

 . 180ص، 2008، عمان، دار فنديل للنشر والتوزيع، دراسة مقارنة

 . 165ص، 2003، الجزائر، دار هومة، ي بين النظرية والتطبيقضـريبفاعلية النظام ال، ناصر مراد 3
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 ي.ضـريبعاة مبدأ العدالة في توزيع العبء الرابالضافة إلى ذلك يجب م 

 ئيةجبـاسائل اللـمطلب الثاني: آليات الرقابة على الـما

ية من أجل تحسين ضـريبالجاد والفعال للإدارة الي من خلال العمل ضـريبإن الوقاية من التهرب ال

دنية والبشرية لنجاح لـمة وتقريبه منها لكسب ثقته وتوفير كافة المكانيات اضـريبكلف باللـمالعلاقة مع ا

شروع لدارة لـمفقد منح ا، يقوم على أساس التصريح الجزائري وبما أن النظام ، يةضـريبالعملية ال

كلفين لـمكتسبة من طرف الـمئية من أجل التأكد من مصداقية التصريحات اجبـاحتى الرقابة ال ضرائبال

ئية من جبـانجزة من طرف أعوان الدارة اللـمادية الـمة من جهة وصحة العمليات الشكلية واضـريببال

 جهةأخرى. 

ي ضـريبات وتقنيات التشريع الإجراءإذ يسمح حق الرقابة لهذه الدارة من التأكد عن طريق 

 ئي. جبـاته  وامكانية إلحاقه بخزينة الدولة عند مخالفته للقانون الجبـاكلف لوالـمعرفة مدى تأدية الـم

 الفروع التالية. سة الوسائل الرقابية من خلالراوبناء على ما سبق ذكره نتطرق لد

 ئية: جبـاالفرع الأول: أشكال الرقابة ال

ستعملة لـمقبة التصريحات والوثائق ارالـمئية جبـاللإدارة الخولة لـمئية هي السلطة اجبـاالرقابة ال

 . 1ة أو رسم أو حق أو إتاوةضـريبلتحديد كل 

ءات بقدر ما هو عمل إداري يهدف للتحقق من صحة القواعد: إن زافالهدف منها ليس فرض الج  

ئية تلجأ إلى توزيع جبـارة اللتطبيقاتها جعلت الدا راونظ، ةضـريبكلفين باللـمقدمة من قبل الـمالتصريحات ا

                                                           

 قانون الإجراءات الجبائية. ، 1ف، 18الـمادة  1
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ئية تأخذ عدة أشكال منها رقابة داخلية ورقابة جبـا. فالرقابة ال1قبة هذه التصريحاتراتدخلها في مجال م

 خارجية. 

 أولا: الرقابة الداخلية: 

كتب بناء على الوثائق التي في حوزتهم وتقسم بدورها لـموهي تلك الرقابة التي يقوم بها العوان في ا 

 إلى رقابة شكلية ورقابة على الوثائق

 / الرقابة الشكلية: 1

حقق التأكد من وجود محاسبة كاملة ومنتظمة وكذا وجود محاسبة لـممفادها أنه يجب على ا

 . 2حاسبة مقنعة و صادقةلـموالتأكد من أن ا، دقيقة

وجدت وتتم صرح بها وتسوية الخطاء إن لـمويكون ذلك عن طريق الفحص الشكلي للعناصر ا

ذكورة في التصريح السنوي لـمتلك ا، لا سيما من التصريحات تحصل عليهالـمعلومات الـمقارنة بين الـما

لفات للرقابة لـموتهدف هذه الرقابة إلى تصحيح الخطاء التي تمت ملاحظتها في التصريح. تمهيدا لبرمجة ا

 . 3عتمدةلـما

حقق يقوم لـمحاسبة من حيث الشكل فإن العون الـمويجب الشارة أنه قبل الشروع في فحص ا 

حاسبة للتأكد من أنها ممسوكة يوميا ومدعمة بالوثائق التبريرية لـمقبة الحالة العامة للسجلات ارابم

                                                           

 . 48ص، الـمرجع السابق، زروقي نجبيب 1

 . 112ص، 2012 ،الجزائر، عين مليلة، دار الهدى، يضـريبالتحقيق الـمحاسبي والنزاع ال، عباس عبد الرزاق 2

مكتبة بن ، 2ط، ة في النظام الجبائي الجزائريضـريبالرقابة الجبائية على الـمكلفين بال، زين يونس -العوادي مصطفى  3

 .12ص ، 2011، الجزائر، الوادي، هوس السعيد
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ء رارية وتاريخ شجبـات أهمها: تاريخ توقيع القاض ي على الدفاتر ال راؤشلـمالضرورية من خلال بعض ا

 . 1مسوكة وحالتهالـمالدفاتر ا

 / الرقابة على الوثائق: 2

 ضرائبالتالي للرقابة الشكلية والذي تقوم به الدارة الفرنسية من طرف مفتشيه ال جراءوهو ال  

كلف بإحضار الوثائق لـموذلك بعد أن يقوم ا، ة على مستوى مكاتبهاضـريبالتابع لها النشاط الخاضع لل

العوان بفحص التصريحات فحصا دقيقا  ليقوم بعد ذلك، حاسبية التي طلبت منهلـموالسجلات ا

 . 2ئيجبـاكلف ضمن ملفه اللـمعلومات التي تحوزها عن الـموالقيام بمقارنتها با

سنوات انطلاقا من تاريخ آخر عملية مقيدة في الدفاتر  10دة لـمويجب أن تحفظ هذه الوثائق  

بالنسبة للفواتير والتي يجب أن رية وخصوصا جبـاإذ تتميز هذه الخيرة ببعض الخصائص ال ، والوثائق

طبيعة العمليات ومقدارها بالقيمة والكمية وتتمثل هذه الوثائق في الوثائق ، تشمل بصفة عامة التاريخ

 .3جملةلـموالوثائق ا، القاعدية

 ثانيا: الرقابة الخارجية: 

يمثل كلفين فهو لـمحققة من أجل الكشف الكامل لتصريحات الـمصلحة الـموهي من مهام ا 

كلف وتكون هنا الرقابة لـمعني للـمقر الـمستوى الخارجي أي بالتنقل إلى الـمالوجه الآخر للرقابة ولكن على ا

عنوي أو الم بالنسبة للشخصحاسبية لـمحاسبة أو الرقابة الـمعلى شكلين إما عن طريق التحقيق في ا

  . 4طبيعيال بالنسبة للشخصئية جبـاعمق في مجمل الوضعية اللـمبالتحقيق ا

                                                           

 . 48ص، الـمرجع السابق، زروقي نجيب 1

 . 12ص، الـمرجع السابق، العوادي مصطفى و زين يونس 2

 . 49ص، الـمرجع نفسه، زروقي نجيب 3

 . 50ص، الـمرجع السابق، زروقي نجيب  4
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 حاسبية: لـم/ الرقابة ا1

ئية من الفصل الثاني التحقيقات جبـاات الجراءقانون ال  20ادة لـما جاء في نص الـمطبقا  

 إجراءئية جبـايمكن لعوان الدارة الفإنه ، حاسبةلـمئية في التصريحات القسم الول التحقيق في اجبـاال

 قبتها. راة ومضـريبكل التحريات الضرورية لتأسيس وعاء ال إجراءة  و ضـريبكلفين باللـمتحقيق في محاسبة ا

قبة التصريحات رامية إلى مراحاسبة هو عبارة عن مجموعة العمليات اللـمإن التحقيق في ا 

حاسبية بعين لـميجب أن يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق ا، تعلقة بسنوات مالية مقفلةلـمئية اجبـاال

صلحة أو في لـمة يوجهه كتابيا وتقبله اضـريبكلف باللـمحالة طلب معاكس من طرف اماعدا في ، كانلـما

حاسبة إلا لـمالتحقيقات في ا إجراءكما لا يمكن ، صلحةلـمرها قانونا من طرف اراحالة قوة قاهرة يتم إق

ة مهما كان ئية الذين لهم رتبة مفتش على القل وتمارس الدارة حق الرقابجبـامن طرف أعوان الدارة ال

 . 1علوماتلـمستعمل لحفظ الـمالسند ا

ة بذلك مسبقا. ضـريبكلف باللـمحاسبة دون إعلام الـمأي تحقيق في ا إجراءلا يمكن الشروع في و 

 . 2إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق عن طريق

 صوب: لـم/ التحقيق ا2

تحقيق مصوب في  إجراءئية جبـايمكن لعوان الدارة ال: مكرر فإنه 20ادة لـمحسب ما ورد في ا 

لفزرة كاملة أو الجزء منها غير متقاربة أو  ضرائبة لنوع أو عدة أنواع من الضـريبكلفين باللـمحاسبة للـما

 ئية. جبـادة تقل عن سنة لـمجموعة عمليات أو معطيات محاسبية لـم

                                                           

 قانون الإجراءات الجبائية.   3، 2، 1ف  20الـمادة   1

 قانون الإجراءات الجبائية.، 1ف 20الـمادة   2
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الاتفاقيات التي تم ستندات أو لـمئية في صدق اجبـاويتم كذلك التحقيق عندما تشك الدارة ال

تهدف إلى  شروطضمون الحقيقي للعقد عن طريق لـمة والتي تخفي اضـريبكلفين باللـممها من طرف اراإب

 ئية.جبـاالعباء ال قليلتجنب أو ت

حاسبية والوثائق لـمكلف تقديم الوثائق الـموخلال هذا التحقيق فإنه يمكن أن يطلب من ا

هذا التحقيق إلا بإعلام  إجراءباشرة بلـمولا يمكن ا، وصول الطلبياتالعقود و ، الفواتير، التوضيحية

 1.كلفلـما

 عمق:  لـم/ التحقيق ا3

عمق لـمئية هناك نوع آخر يتمثل في التحقيق اجبـابالضافة إلى التحقيق الذي تقوم به الدارة ال 

ة على ضـريبعلى الدخل وال ةضـريبحاسبات ويخص هذا النوع كل من اللـموالذي يعتبر تكملة للتحقيق في ا

 الدخل الجمالي للأشخاص الطبيعيين. 

صرح لـمداخيل الـموالهدف من وارء هذا النوع من التحقيق هو التحقق من مدى الانسجام بين ا

 . 2الية للأشخاص الطبيعيين من جهة أخرى لـمبها والوضعية ا

ة على ضـريبرح بها فيما يخص الصلـمداخيل الـمئية بالتأكد من اجبـاإذا فهي تسمح للإدارة ال

، النفقات الاستهلاكية، اليةلـمالوضعية ا، عيشةلـمالدخل الجمالي والتصريح بالتجانس مع عناصر نمط ا

 . 1كلفينلـمنمو ثروة ا

 ئية:جبـاة في مجال الرقابة الضـريبكلف باللـمالفرع الثاني: التازمات ا

                                                           

 مكرر الـمرجع نفسه قانون الإجراءات الجبائية. 20الـمادة   1

 قانون الإجراءات الجبائية. ، الـمصدر السابق، 21الـمادة   2
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حاسبية أو لـمات الززامة سواء من ناحية الضـريببكل ما يتعلق بال لززامكلفين اللـميجب على ا

 ئية. جبـاات اللززاممنناحية ال

 ة: ضـريبكلف باللـمحاسبية للـمالالتازمات ا أولا:

حاسبة وخاصة أولئك الذين يخضعون لـمبادئ العامة للـمم اراة باحزضـريبكلفون باللـميلززم ا 

كلف لـمإذ يفرض القانون التجاري على ا، تكون محاسبتهم قانونية ودقيقةإذ ، ئي الحقيقيجبـاللنظام ال

 : 1حاسبية وهيلـممسك مجموعة من الوثائق والسجلات ا

ؤسسة مع شرط لـمالية للـممسك دفزر اليومية لتسجيل العمليات والتحركات التي تحدد الذمة ا -

 قبة هذه العمليات. راالاحتفاظ بالوثائق التي تسمح بم

ؤسسة  واقفال كل حساباتها  لـمزر الجرد والقيام كل سنة بجرد عناصر الصول والخصوم لمسك دف -

 نية وحساب النتائج. زايلـمواعداد ا

 غ أو بياض أو كتابة هامشية. راعلى ف "اليومي والجرد"ترامن الدف أيكما يجب ألا يحوي  -

  ة.حكملـمكما يجب أن تكون الصفحات مرقمة ومؤشرة من طرف قاض ي ا -

 ة.اليلـمسنوات ابتداء من تاريخ إقفال السنة ا 10دة لـمكلف الاحتفاظ بالدفاتر لـمولابد على ا  

 كلف: لـمئية لجبـاثانيا: الالتازمات ال

 بها وهي:  لززامة الضـريبكلف باللـمهناك عدة تصريحات يجب على ا 

 التصريح بالوجود: -1

                                                           

العدد ، الجريدة الرسمية، يتضمن القانون التجاري 26/09/1975مؤرخ في  59-75من الأمر رقم  10-9الـمادتين  1

 . 19/12/1975الصادرة بتاريخ  101
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تصريحا  الولى من بداية نشاطهم في الثلاثين يوماة الجدد أن يقدموا ضـريبكلفين باللـميجب على ا

باشرة والرسوم لـما ضرائبمن قانون ال 183ادة لـمالتابعين له طبقا ل ضرائبإلى متفشية ال بالوجود

 ماثلة. لـما

 والرسوم:  ضرائبالتصريح الشهري أو الفصلي بال-2

دفوعة لـموالرسوم ا ضرائبكلفين بتقديم تصريح شهري أو  فصلي بمجمل اللـمألزم القانون ا

والية لـمايوما  20قبل  ، وذلكالتي يتبعونها ضرائبصدر لدى قباضة اللـمأو عن طريق إقطاع من ا ،نقدا

  1ة.الدار  المحدد من طرفعني في النموذج لـمللشهر أو الفصل ا

 التصريح السنوي:  -3

حققة لـميكتبوا تصريحا بقيمة الرباح اأن  ة على أرباح الشركاتضـريبكلفين الخاضعين لللـمعلى ا 

ضمن الرباح الصناعية والتجارية فقد  ة على الدخل الجماليضـريبأما الخاضعين لل، خلال السنة الفارطة

ة التي حققها ضـريبأفريل من كل سنة تصريحا بمبلغ الرباح الخاضعة لل 1ألزمهم القانون باليداع قبل 

 2يقدم مجانا من الدارة الجبـائية.ة والنموذج ضـريبمقر فرض الب ضرائبكلف لدى متفشية اللـما

  التصريح بالتنازل أو التوقف عن النشاط أو الوفاة:-4

، كلف الخاضع لنظام التحقيقلـمفي حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط ل

 أيام ما يلي:  10يتوجب عليه تقديم قبل 

 داخليه. لـمتصريح إجمالي  -

                                                           

تيارت  مذكرة  ي و انعكاساتها على الاقتصاد الوطني في الجزائر  دراسة حالة ولايةضـريبظاهرة التهرب ال، لابد لزرق 1

 . 152ص، 2012، الجزائر، جامعة تلـمسان، كلية العلوم الاقتصادية، مكملة لنيل شهادة الـماجستير
 .52 ص، الـمرجع السابق، زروقي نجيب 2
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 ختلف فئات دخله. لـمتصريح خاص  -

ط، اريخ التنازل أو التوقف عن النشاأيام ابتداء من ت 10هذه التصريحات يجب أن تودع في أجل   

ة تودع ضـريبعلومات الضرورية لتأسيس اللـمستغل الخاضع للنظام الحقيقي فإن الـمأما في حالة الوفاة ل

 . 1يخ الوفاةأشهر التي تلي تار  6نوفي خلال لـممنقبل ذوي ا

 ئي: جبـاتدوين رقم التعريف ال-5

يجب أن يرفق كل عقد أو تصريح أو تسجيل أو أية عملية أخرى تتم لدى مصلحة تابعة للإدارة 

 عنيين. لـمئي بكيفية تضمن التعريف بالشخاص اجبـائية برقم التعريف الجبـاال

 ئية: جبـا: أهداف الرقابة ال3الفرع 

 تمثلة في: لـمئية يمكن استنتاج بعض الهداف منها واجبـافي الرقابة البناء على ما سبق ذكره 

 الي والاقتصادي: لـمأولا: الهدف ا

الي في الحفاظ على الموال العامة من التلاعب والسرقة بمعنى لـمتبرز أهمية الرقابة في الجانب ا 

خزينة العمومية وذلك عن دات في الراحمايتها كم كل ضياع حتى تضمن دخول أكبر قد ممكن من الي

 . 2ةضـريبكلف باللـمالية الحقيقية للـمطريق تحديد الوضعية ا

                                                           

الجريدة الرسمية عدد ، 2021يتضمن قانون الـمالية ل  2020ديسمبر  31مؤرخ في  16-20قانون رقم  من 195الـمادة  1

 الـمتضمن قانون الضرائب الـمباشرة و الرسوم الـمماثلة.  ، 67رقم 

ي عن طريق تفعيل الرقابة الجبائية في ضـريبدور في الإدارة الجبائية في التحصيل ال، مغاري عبد الرحمن، شيخي بلال 2

 . 32ص، 2013، الجزائر، مجلة دراسات جبائية، الجزائر
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ال العام من ظاهرة لـمحافظة على الـمئية هو اجبـاأما بالنسبة للهدف الاقتصادي من الرقابة ال

وبالتالي  التي تنعكس على زيادة النفاق العام، تحصيل ضـريبيي وحمايته لضمان أكبر ضـريبالتهرب ال

 1ي.انعكاس الاقتصاد الوطن

 ثانيا: الهدف الاجتماعي:  

تعاملين من لـمويتمثل عموما في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان منافسة نزيهة بين ا

 تعاملين الاقتصاديين. لـمئية لتشمل جميع اجبـاخلال توسيعنطاق الرقابة ال

 ثالثا: الهدف القانوني:

كلفين مع القوانين لـمالية للـممدى مطابقة ومسايرة مختلف التصرفات ا يتمثل في التأكد من

ساواة والعدالة لـمئية تعتمد على مبدأ اجبـافالرقابة ال، ئيةجبـام التصريحات الراوكذا مدى احز، والنظمة

  .يةضـريبستحقات اللـمية وكذا معاقبة كل من يتهاون أو ينتهي عن دفع اضـريبال

 بعا: الهدف الإداري: را

ية وذلك من خلال ضـريبئية ذات أهمية بالغة خاصة بالنسبة للإدارة الجبـاإن الرقابة ال

 ويمكن تحديدها فيما يلي: ، علومات والخدمات التي تقدمهالـما

 ي. ضـريبئية تعمل على إعداد الحصائيات اللازمة مثل نسب التهرب الجبـاإن الرقابة ال -

 عمول بها. لـموجودة في التشريعات الـمت اراهما في التنبيه إلى النقائص والثغكما تلعب دوار م -

                                                           
جامعة ، الـملتقى الوطني حول الرقابة الجبائية في الجزائر، يضـريبحماية النظام الدور الرقابة الجبائية في ، مقلاتي منى 1

 .6ص ، 2015أكتوبر ، قالمة، 1945ماي  8
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ردودية كما تساعد على اتخاذ لـمعلومات التي تقدمها تساهم بشكل ملفت في زيادة الـمإن ا

 1ئية.جبـات السليمة في السياسة الراراالق

 ئيةجبـاتعلقة بالدعوى اللـمبحث الثاني: العقوبات الجزائية الـما

الية العامة لـممن تطبيق القواعد العامة في فرض دفع موارد ا الجزائري شرع لـملا شك أن تحول ا

يجد من الفاعلية التي ينتظر منها ضمان موارد الخزينة العامة بقدر ما يؤدي إلى زيادة تكاليف إضافية لـم

وهذا ما أدى بقانون ، هدفهائية بدون تحقيق زاتابعات القضائية والتي تنتهي بعقوبات جلـمتقتضيها ا

ئية وتم جبـاإلى تبني سياسة تصالحية تمكن من اسزرجاع أكبر قدر من الديون ال 2012الية لسنة لـما

ئية من أجل تطبيق جبـابالشكوى تعطي الفرصة للإدارة ال، ات خاصةإجراءإلحاق هذه السياسة بوضع 

التي تنعكس سلبا على الخزينة العمومية  يضـريبالسياسة لصالحه وبنظر لخطورة الظاهرة التهرب ال

رها حاولت التشريعات راولتنمية الاقتصادية ومن أجل حماية مصالح الدولة و الحفاض على استق

عقوبات ، مات ماليةراقمعها وردعها وذلك عن طريق عقوبات أخف مما كانت عليه سابقا الغ، يةضـريبال

  2.بتقرير أدوات عقابية مختلفة مقيدة للحرية

 ئيجبـاطلب الاول: العقوبات الإدارية ذات الطابع اللـما

ي ضـريبقانونيا تلززم الدولة بإتباعه للحد من ظاهرة التهرب ال راإطا الجزائري شرع لـملقد وضع ا

حيث انه متى تم اكتشاف العنوان ، ءات على مرتكبي هذه الجريمةجزاوذلك بهدف معاقبة وفرض 

كلف الخاضع لـمئية يلجا مباشرة إلى تطبيق العقوبات تجاه اجبـاوالخطاء الخالفات لـمحققين بالـما

                                                           

، الـملتقى الوطني حول الرقابة الجبائية في الجزائر، يضـريبفعالية الرقابة الجبائية في الحد من الغش ال، شارقي ناصر 1

 .2015أكتوبر  29-28مي يو، قالـمة، 1945ماي  8 جامعة

الاجتهاد  مجلة، ي بين العقاب والصلح في التشريع الجزائريضـريبالتهرب ال، مرسلي عبد الحق -الهمال حمزة  2

 .  168ص ، 2019، 2العدد ، 8الـمجلد ، والدراسات القانونية والاقتصادية
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خالفة وهي عقوبات لـمويتم تقسيم هذه العقوبات إلى نوعين حسب درجة الخطورة وحجم ا، للرقابة

 .ئيةجزاوعقوبات ، ئيةجبـا

 ي. ضـريبكافحة التهرب اللـمئية جبـاالفرع الأول: العقوبات ال

ة ضـريبتهرب من اللـمصادرة التي توقع على الـممات وارائية صورة الغجبـاتتخذ العقوبات ال 

و ان كانت جميعها تتفق على  راوتختلف هذه العقوبات من نص لخر مضمونا و مقدا، الواجبة الدفع

 ات غرامفرض ال

  .ماتراأولا: الغ

مزدوجة حيث تجمع بين صفتين ئية هي ذات طبيعة جبـاة الغراميرى معظم الفقهاء إن ال 

ء ما لحقها من راإذ أنها عقوبة هدفها الحصول على تعويض للخزينة العامة ج، هماالعقوبة والتعويض

 . 1ضرر 

وعليه وقبل الخوض في هذه ، ئيةجبـاة الغرامختلطة لللـمخذ بالطبقة اأ الجزائري شرع لـماو 

 :ءجزاالعقوبات يجب أولا معرفة من هم الشخاص الخاضعين لل

 ة: ضـريبكلف باللـمأ_ ا

 41ادة لـماي وطبقا لنص ضـريبة الفاعل الصلي لارتكاب جريمة التهرب الضـريبكلف باللـميعتبر ا

يعتبر فاعله كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب  قانون العقوبات 

 1مي.راأو الولاية أو التحايل أو التدليس الجأو الوعد أو التهديد أو أساء استعمال السلطة ، الفعل

                                                           

تخصص الدولة والـمؤسسات ، الـماجستير كلية الحقوقمذكرمكملة لنيل شهادة ، الرقابة الجبائية، بن صفيي الدين أحلام 1

 . 73ص  2014، جامعة الجزائر، العمومية
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او الرسوم التي  ضرائبكلف هو كل مدين للخزينة العامة بمبالغ تتمثل في اللـمقصود بالـموا

ة ضـريببيانات ناقصة تربط ال ضرائبصلحة اللـميتملص او يحاول التملص منها كليا او جزئيا بتقديمه 

 . 2بأقل مما يجب عليه قانونا

 ب_ الشريك: 

 156_66 المرمن  41ادة لـمئية واجزاسؤولية اللـمن الشريك في الجريمة الضريبية يتحمل اإ

قررة إذ أن كل ما يتطلبه لـموتطبق عليه العقوبات ا، العقوبات انون قالمتضمن  1966يونيو  8ؤرخ في لـما

عليه وهو بحد ذاته النشاط القانون لتجريم ومعاقبة الشريك هو ارتباط عمله بفعل أصلي معاقب 

فإنه كل  قانون العقوباتمن  42ادة لـملنص اطبقا  3ئيةجبـاوصوف فيه مختلف القوانين اللـممي اراالج

و لكن ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلية على ارتكاب الفعال ، راكا مباشرامن كان يشزرك اشز

 4يعتبر شريكا في الجريمة.، ه بذلكلـمعنفذة لها مع لـمسهلة أو الـمالتحضيرية او ا

 عنوي: لـمج_ الشخص ا

إمكانية ، ظاهر الذاتيةلـمية تتمتع بذاتية خاصة وخصائص مميزة ومن هذه اضـريبئم الراإن الج 

ئم ومن رائيا عن تلك الججزاؤسسات والهيئات لـمعنوية كالشركات والجمعيات والـممساءلة الشخاص ا

ات مالية على مثل هؤلاء غرامقررة قانونا توقيع لـمساءلة والعقوبات الـمبين أهم وأخطر أنواع ا

  5الشخاص.

                                                                                                                                                                                     

الـمتضمن قانون ، 1966يونيو   8الـموافق ل  1386صفر عام  18الـمؤرخ في  156-66الأمر رقم من  41الـمادة   1

  .الـمعدل والـمتمم، العقوبات

  .31ص ، الـمرجع السابق، رحال ناصر، عوادي مصطفى 2

  .قانون العقوباتمن  42الـمادة  3
 .المتضمن قانون العقوبات 156_66من الأمر  41الـمادة  4

 . 151ص، الـمرجع السابق، زروقي نجيب 5
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عنوي عندما ترتكب لـمة مبدأ مساءلة الشخص اضـريبفي قوانين ال الجزائري شرع لـمولقد اقر ا

قانون  303/9ادة لـمخالفة من طرف شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص وعموما أقرته الـما

خالفة من قبل شركة أو لـمعندما ترتكب ا و التي تنص على ما يلي ماثلة لـمباشرة والرسوم الـما ضرائبال

لحقة لـما ستحقة وبالعقوباتلـمشخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص يصير الحكم بعقوبات الحبس ا

  1.جموعةلـممثلين الشرعيين آو القانونيين للـمتصرفين آو الـمضد ا

عنوية في الشخاص الخاضعة للقانون لـممسؤولية الشخاص ا الجزائري شرع لـملقد حصر او 

حكوم عليهم لـمؤسسات و الهيئات يكون الشخاص أو الشركات الـمكالشركات و الجمعيات و ا الخاص

 2الصادرة في حقهم. اليةلـمات اغرامدفع الخالفة متضامنين في لـملنفس ا

فق العمومية فإنه لا يمكن رالـمالبلدية وا، الولاية، الدولة عنوية العامة مثل:لـمأما الشخاص ا

  3مسائلتهم جنائيا لنه يطبق عليها القانون العام.

ات لززامئية على مخالفته الجزاسؤولية اللـمعنوي يتحمل الـموبناء عليه فإن الشخص ا 

ومن جهة ، تطبق عليه من جهةقررة لـمسؤول القانوني و بالتالي فإن العقوبات الـمية باعتباره اضـريبال

 عنوي. لـمدة الشخص اراسؤول عن التنفيذ والتعبير عن إلـمأخرى تطبق على ممثله القانوني باعتباره ا

الية والعقوبات الخرى لـمفإنه يتم تطبيق العقوبات ا، يضـريبأما إذا ارتكب جريمة التهرب ال 

قررة للحرية لـمأما العقوبات ا، سؤول الفعليـملعنوي باعتباره الـمحل مصادرة... على الشخص ا، لغلق

  1سير.لـممثل الـمعنوي أو الـمئية تطبق على الشخص الطبيعي باسم الشخص اجزاوبعض العقوبات ال

                                                           

، 72عدد ، ج، 2013يتضمن قانون الـمالية لل  2012ديسمبر  26الـمؤرخ في  12_12من القانون رقم  13الـمادة   1

 . 2012ديسمبر  30الصادر في 

، 1976ديسمبر   22صادر بتاريخ  103عدد ، ن ج، 1976ديسمبر  9مؤرخ في  103_76الأمر رقم  36الـمادة   2

 الـمتضمن قانون الطابع.  ، معدل ومتمم

 .30الـمرجع السابق ص ، رحال ناصر، عوادي مصطفى  3
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ئية تختلف من نص إلى آخر مضمونا و جبـاات الغراموبناء على ما سبق تجدر الشارة إلى أن ال

 ويتضح ذلك فيما يلي:   رامقدا

 الغير مباشرة:  ضرائبلقانون ال أ_ بالنسبة

  :ئيةجبـاهنالك نوعين من العقوبات ال

 عقوبات ثابتة:  _1

الغير  ضرائبتعلقة باللـمخالفات بالحكام القانونية والتنظيمية الـمحيث يعاقب على جميع ا 

إلى  424 واد منلـمنصوص عليها في الـمعاة الحكام ارامع م دج 25000دج إلى  5000من ة غراممباشرة ب

عليها  نصوصلـممنه على انه دون الخلال بالعقوبات ا 523ادة لـمإذ تنص اباشرة لـمئب ااقانون الضر  527

عليها في  نصوصلـمعاة الحكام اراعادن الثمينة ومع ملـموحق ضمان ا، في القانون العام لاسيما بالنسبة

القانونية  خالفات و الحكام لـمعلى جميع ا باشرة يعاقبلـمغير ا ضرائبمن قانون ال 527الى  524واد لـما

معدلة  ،دج 25000دج الى  5000ئية من جبـاة غرامباشرة بلـمغير ا ضرائبتعلقة باللـمالتنظيمية ا

 2002.2اليةلـمبموجب قانون ا

  _ العقوبات النسبية:2

                                                                                                                                                                                     

، تخصص قانون خاص، شهادة الـماجستيرمذكرة مكملة نيل ، ي في الجزائرضـريبمكافحة التهرب ال، طورش بتاتة  1

 .152ص ، الجزائر2014، 1كلية الحقوق جامعة قسنطينة 

 .قانون الضرائب غير الـمباشرة والرسوم الـمماثلة 523الـمادة   2
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سدد دون أن لـمة او الرسم غير اضـريببلغ اللـمة مساوية غرامفي حالة التهرب من الحقوق يعاقب ب 

اما الفعال ، من نفس القانون  2ف 524ادة لـموهو ما نصت عليه ا دج 50000ة عن غراميقل مبلغ ال

 1خالفة للقانون والخاضعة للرقابة نذكر منها: لـما

 وح ما بين رائية بأي وسيلة كانت أثناء تأدية مهامهم وفي هذه الحالة تزجبـاقبة الرالـم_ حالة عرقلة أعوان ا

  2دج 100000دج إلى  10000

قدمة ما لـمة اغراموح الراحدد لحفضها أو رفض تقديمها وتزلـم_ حالة إتلاف الوثائق قبل انقضاء الجل ا

 . 3دج 1000دج إلى  1000بين 

بالنسبة  1000ة من غرامصحيحة تفرض ئي في إعداد وثائق غير جبـاحالة مساهمة وكيل أعمال أو خبير  -

في مبلغ  1000خالفة الثانية وهكذا مع زيادة لـمبالنسبة ل 2000سلطة في حقهن لـما خالفة الولىلـمل

  ة لكل مخالفة جديدة.غرامال

 ماثلةلـمباشرة والرسوم الـما ضرائبب_ بالنسبة لقانون ال

ئية جبـاة غرامة إلى ضـريبكلف باللـمحددة يتعرض الـمفي حالة عدم التصريح بالوجود في الآجال ا

 4ئية.جبـاات الجراءخالفة ال لـمدج  30000ة مالية محددة ب غرامتلقائيا وبطريقة مباشرة بتفرض 

ئي او التقدير الداري والذين يملكون الدفاتر جزانتمين للنظام اللـمكلفين الـمما بالنسبة لأ

والرسوم باشرة لـما ضرائبمن قانون ال 30، 12، 15واد لـمنصوص عليها في الـمسجلة والـمرقمةوالـما

  1.دج 5000ة مقدرة ب غرامماثلةفيتعرضون للـما
                                                           

 نفسه.  رجعالـم 2فقرة  524الـمادة   1

 الـمرجع نفسه. ، 1فقرة  537الـمادة   2

  .قانون الضرائب غير الـمباشرة والرسوم الـمماثلة 538الـمادة   3

 من قانون الضرائب الـمباشرة و الرسوم الـمماثلة الـمرجع نفسه.  194الـمادة   4
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في  ضرائبعن عرقلة أعوان ال دج 30000دج الى  10000وح ما بين راة تزغرامكما يعاقبون أيضا ب 

  2.من نفس القانون  304/1ادة لـمالقيام بأعمالهم وهو ما أكدته ا

 ج_ بالنسبة لقانون التسجيل: 

ئية جبـاقانون التسجيل فإنه بالضافة إلى العقوبات ال 1ق 119ادة لـما جاء في نص الـمطبقا و 

أو عن طريق التدليس  ضرائبيعاقب كل من تملص أو حاول التملص كليا أو جزئيا من وعاء ال، طبقةلـما

  3دج. 20000دج الى  5000وح ما بين راة تزغرامب

طبقة تكون لـمة اغراممنها فإن التملص لـمئية في حالة الرسوم اجبـاأما فيما يخص العقوبات ال

 .دج 5000أضعاف هذه الرسوم من دون أن تقل عن دائما مساوية لربعة 

من قانون الطابع فإن كل غش أو محاولة للغش وبصفة عامة  33ادة لـما جاء في نص الـمطبقا و 

استعمال الآلات يتم عن طريق ، ة للشبهةضـريبكل مناورة تكون غايتها أو نتيجتها الغش أو تعريض ال

نصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لكل لـميعاقب عليها بالعقوبة ا 4ادة لـمشار إليها في الـما

ة لا يمكن أن تكون غرامة متملص منها غير أنه في حالة استعمال آلة بدون ترخيص من الدارة فإن الضـريب

 .دج 10000أقل من 

النقاص  على كل من نقص أو حاول  دج 20000دج الى  5000بين  ماوح رائية تزجزاة غراموتطبق 

زرتبة عليه باستعمال الغش لـمأو الرسوم ا ضرائبة وتصفيته أو دفع الضـريبوعاء الكليا أو جزئيا من 

دائما خمس  زرتبة تساوي لـمة اغرامكما قد تكون ال، 4قانون الطابع 34ادة لـما جاءت به الـموهذا طبقا 

                                                                                                                                                                                     

 من قانون الضرائب الـمباشرة و الرسوم الـمماثلة الـمرجع نفسه.  194/3الـمادة   1

 م الـمماثلة الـمرجع نفسه. من قانون الضرائب الـمباشرة و الرسو  304/01الـمادة   2

ديسمبر   9الـموافق ل  1396ذي الحجة عام  17مؤرخ في ، 105-76أمر رقم  من قانون التسجيل 1ف 119الـمادة   3

  .2012من قانون الـمالية ل  17الـمعدلة بموجب الـمادة   1976

، يتضمن قانون الطابع 1976ديسمبر   9الـموافق ل  1396ذي الحجة عام  17مؤرخ في  103-76أمر من  34الـمادة   4

  .2000قانون الـمالية ل  31الـمعدلة بموجب الـمادة 



 الجبائية بالدعوى تعلقةلـما الجزائية تابعةلـما                                                     الثاني الفصل

  
 

67 
 

ي وهو ما ضـريبئية في حالة التملص الجبـادج فيما يخص العقوبات ال 2000الرسوم دون أن تقل عن ت رام

  1من نفس القانون. 02/ 35ادة لـمأقرته ا

في  ضرائبخالفات لتشريع اللـمعاينة الـمؤهلين لـميجعل بأي طريقة كانت العوان اإن كل من  

دج وهو ما  100000دج الى  10000وح ما بين راة تزرامغحالة تمنعهم من القيام بمهامهم فإنه يعاقب ب

  2من نفس القانون. 37ادة لـمنصت عليه ا

   ه_ بالنسبة لقانون الرسوم على رقم الأعمال:

منه على معاقبة كل من يخالف الحكام القانونية أو النصوص التنظيمية  144ادة لـمنصت ا

وترتفع في حالة ، دج 2500الى  500وح ما بين رائية تزجبـاة غرامضافة بلـمتعلقة بالرسم على القيمة الـما

 دج.  10000و 1000استعمال طرق تدليسية إلى ما بين 

صرح به من طرف لـمفي حالت ما إذا اتضح بعد عملية التحقق أن رقم العمال السنوي او

 ص منها النسب الآتية: تمللـميضاف إلى مبلغ الرسوم ا، دنيين غير كاف أو إذا طبق الحكم في غير محلهلـما

دج أو  50000الية يزيد عن مبلغ لـمجموع في السنة الـمتملص منها والـمإذا كان مبلغ الرسوم ا، 10٪_

 يساويه.

دج ويقل أو يساويمبلغ  50000الية يزيد عن مبلغ لـمتملص منها في السنة الـمإذا كان مبلغ الرسوم ا 15٪_

 دج.  000.200

                                                           

 . 2000من قانون الـمالية ل  31الـمرجع نفسه معدلة بموجب الـمادة  02/ 35الـمادة   1

 . 2000من قانون الـمالية ل  31الـمرجع نفسه معدلة بموجب الـمادة  37الـمادة   2
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دج وفي حالة  000.200الية ي زيد عن مبلغ لـمتملص منها في السنة الـمالرسوم اإذا كان مبلغ  25٪_

 1ف 116ادة لـمعلى مجمل الحقوق و هذا ما أكدته ا% 100ة بنسبة غراماستعمال طرق تدليسية تطبق 

  1من نفس القانون. 2و

دج على كل من يجعل العوان  10000 و 1000وح مبلغها بين رائية يزجبـاة غرامكما تفرض 

ئي في وضع يستحيل فيه أداء وظائفهم وهذا ما جبـاتعلقة بالتشريع اللـمخالفات الـمعاينة الـمؤهلين لـما

 من قانون الرسم على العمال. 122ادة لـمنصت عبيه ا

 ثانيا: الزيادات: 

حددة لـمفي الآجال اكلف عند عدم دفعه بتسوية وضعيته لـمهذه الزيادات تعرض تلقائيا على ا

 ضرائبخالفة وهي مقررة في حالات معينة ورد ذكرهما في نص قانون اللـمقانونا وتختلف باختلاف درجة ا

 ماثلة وتتمثل فيما يلي: لـمباشرة والرسوم الـما

  أ_ الزيادة بسبب نقص في التصريح:

 بلغلـمويضاعف ا، السنوي ة الذي يقدم التصريح ضـريبكلف باللـمتتعرض الزيادة تلقائيا عل ا

يوما  30في حالة تبليغه وعدم استجابته في أجل  ٪35وترتفع الزيادة بنسبة  ٪25فروض عليه بنسبة لـما

 2قانون الرسم على رقم العمال. 192ادة لـموهو ما جاء في ا

  الزيادة بسبب التأخير في تقديم التصريح: -ب

طلوبة منه لـمعلومات الـمحددة الوثاق والـمالآجال اة في ضـريبكلف باللـميقدم ا لـمفي حالة ما 

  1.٪25ويضاعف مبلغ الحقوق بنسبة ، ة تلقائيةضـريبئية إضافة إلى فرض جبـاة غرامتزرتب عليه دفع 

                                                           

الجريدة ، 2020الـمتضمن قانون الـمالية التكميلي ل  2020جوان   04مؤرخ في  07-20قانون رقم ، من 116الـمادة   1

 .الـمتضمن قانون الرسم على رقم الاعمال.  33الرسمية عدد رقم 

 .قانون الرسم على رقم الأعمالمن  192/1الـمادة   2
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  الزيادة بسبب نقص في التصريح: -ج

التي ة بتقديم تصريحات تتضمن الشارة إلى السس أو العناصر ضـريبكلف باللـمفي حالة قيام ا

على مبلغ  يظاف، ناقصا أو غير صحيح، ة أو يبين دخلا أوضـريبئية في تحديد الجبـاتعتمد عليها الدارة ال

  2تملص منها.لـمحسب قيمة الحقوق ا ٪25إلى  ٪10الحقوق التي تملص منها بنسبة 

وترفع ، تملص منهالـممن قيمة الحقوق ا ٪50عند القيام بأعمال تدليسية تطبق زيادة لا تقل عن 

تملص منها بالحقوق الواجب لـمأو عندما تتعلق الحقوق ا، في حالة عدم دفع أي حق ٪100إلى نسبة 

  ر.صدلـمجمعها عن طريق الاقتطاع من ا

   صادرة:لـمثالثا: ا

أو ما ، ال أو مجموعة من أموال معينةلـمصادرة بأنها اليلولة النهائية إلى الدولة لـمتعرف ا

جني عليه أو إلى لـمصادرة تؤول إلى الـمفالشياء ا، الاقتضاء كم أنها نقل ملكية أو أكثريعدلقيمتها عند 

  3قانون العقوبات. 15ادة لـمكتعويض عما سببته من ضرر وهذا ما أكدته اة الدولة زينخ

خالفات التي يتم ضمها ضمن لـمالغير مباشرة على أن ا ضرائبقانون ال 525ادة لـمكما تنص ا

تؤدي في جميع الحالات إلى مصادرة الشياء ووسائل  524و 523ادتين لـمنصوص عليها في الـمالشروط ا

خصصة للتقطير والغير لـمء الجهزة اجزاالجهزة وأ قطع أدناه وتصادر أيضالـمحددة في الـمالززوير ا

 مدفوعة أو التي تكون حيازتها غير شرعية. 

، لجهزة والوعية والآليات والواني الغير مصرح بهاوتعتبر كأشياء أو وسائل الززوير ليس فقط ا

  1حجوزة.لـمستعملة في نقل الشياء الـمالعربات أو الوسائل الخرى ا

                                                                                                                                                                                     

 .قانون الرسم على رقم الأعمالمن  2فقرة  192الـمادة   1

  .قانون الرسم على رقم الأعمال 1ف 193الـمادة   2

  .من قانون العقوبات 15الـمادة   3
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ادة لـمصادرة وهو ما نصت عليه الـمبعض الشياء لا تكون غير قابلة لفاستثناءات  توجدغير أنه 

 :  قانون العقوبات وتتمثل في 15

خالفة على لـمحكوم عليه إن كانوا يشغلونه فعلا عند نهاية الـمليواء الزوج وأولاد ا_ محل السكن اللازم 

 حل مكتسبا عن طريق غير مشروع. لـمشرط ألا يكون ا

 دنية. لـما الإجراءاتقانون  636ادة  لـممن ا 8، 5، 4، 3، 2ت رقم راشار إليها في الفقلـم_ الموال ا

حكوم عليه وكذلك الصول الذين يعيشون تحت لـمالزوج وأولاد اعيشة لـمداخيل الضرورية لـم_ ا

 2كفالته.

  ي:ضـريبكافحة التهرب اللـمالفرع الثاني: العقوبات الجازئية 

ئية ترتبط ارتباطا وثيقا بمرتكبها وتأخذ وصف الجنحة على مرتكب جريمة جزاالعقوبات ال

 نعالجها فيما يلي:  3وعقوبات تكميلية ي وتتمثل هذه العقوبات في عقوبات أصليةضـريبالتملص ال

 أولا: العقوبات الأصلية:

ئية ضد كل من يحاول التملص من جزاتابعة اللـمات اإجراءئية بجبـاقد تقوم الدارة ال

ة أو حق أو رسم خاضع له أو تصفيته كليا أو ضـريبر وعاء أي راةباستعمال طرق تدليسية في إقضـريبال

 ة معا في حالات أخرى كم يلي: غرامأو الحبس وال، ة فقط في حالة معينةغرامالجزئيا وتتمثل عقوبتها في 

 تملص منها لـمدج عندما يفوق مبلغ الحقوق ا 000.100دج إلى  50000ة مالية من غرام_ 

 دج.  000.000.1

                                                                                                                                                                                     

 .من قانون الضرائب غير الـمباشرة 525الـمادة   1

  .من قانون العقوبات 15الـمادة   2

 . 156ص ، الـمرجع السابق، زروقي نجيب  3
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دج أو بإحدى هاتين  000.000.5إلى  000.100ة مالية من غرامالحبس من شهر إلى ستة أشهر و _ 

 دج.  5000000دج ولا يتجاوز  1000000تملص منها لـمالعقوبتين عندما يفوق مبلغ الحقوق ا

 دج أو بإحدى  000.000.1دج إلى 000.500ة مالية من غرامسنوات و  10إلى  5_ الحبس من 

ق  303ادة لـمكدته ادج وهو ما أ 000.100.0تملص منها لـمعندما يفوق مبلغ الحقوق ا، هاتين العقوبتين

  1.ض م ر م

قررة لكل من يستخدم طرق لـمالغير مباشرة العقوبات ا ضرائبقانون ال 532ادة لـمكما حددته ا

 ضرائبة أو التصفية أو دفع الضـريباحتيالية للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء ال

دج وبالحبس من سنة إلى خمس  200000دج إلى  50000ة من غرامأو الرسوم التي هو خاضع لها وذلك ب

 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 

بلغ لـم) ا1/10غير أن هذا الحكم لا يطبق في حالة في حالة الخفاء إلا إذا كان هذا الخير يتجاوز( 

  2دج. 10000ة أو مبلغ ضـريبالخاضع لل

دج وسجن من عام إلى  20000دج إلى  5000وح ما بين راطبقة تزلـمة اغراموبناءا عليه فإن ال 

وما يجب الشارة ، قانون التسجيل 119ادة لـمخمسة أعوام أو بإحدى هاتين العقوبتين وهو ما أكدته ا

 دج. 1000ة أو مبلغ ضـريببلغ الخاضع لللـماعشر إليه أن العقوبة لا تطبق في حالة الخفاء إلا إذا تجاوز 

قانون العقوبات فإن هذه العقوبات لا تقتصر على الفاعل الصلي  42ادة لـمبالرجوع إلى نص او 

 ويعتبر شركاء كل من:  ، فقط  وانما تمتد إلى الشريك

                                                           

والـمادة  2003قانون الـمالية  28ـمعدلة بموجب الـمادتين من الضرائب الـمباشرة والرسوم الـمماثلة ال 303الـمادة   1

 . 2012قانون الـمالية  13

الـمتضمن قانون  1976ديسمبر   9الـموافق ل  1396ذي الحجة عام  17مؤرخ في ، 105-76أمر رقم  532الـمادة   2

 الضرائب غير الـمباشرة الـمعدل و الـمتمم 
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 _ يتدخلون بصفة غير قانونية للإتجار بصفة غير منقولة أو تحصيل قسائم في الخارج.

  1الغير. قبضوا باسمهم قسائم يملكهاالذين _ 

شاركة في إعداد أو استعمال وثائق ومعلومات يثبت عدم لـميعاقب على ا على أن: 306ادة لـمتنص او 

من قبل وكيل العمال أو خبير وبصفة أعم من كل شخص أو شركة تتمثل مهمتها في مسك ، صحتها

  2ئية قدرها:جبـاة غرامساعدة على مسكها لعدة زبائن بلـمالسجلات الحسابية أو في ا

 ثنية. لـماخالفة الولى لـمدج عن ا 1000_ 

 خالفة الثانية. لـمدج عن ا 2000_ 

 خالفة الثالثة. لـمدج عن ا 3000_ 

ة عن كل مخالفة جديدة دون أن تستوجب ذلك التمييز فيما غرامدج إلى مبلغ ال 1000بإضافة 

 ن.ة أو لدى عدة مكلفين إما بالتعاقب  واما بالتواز ضـريبخالفات لدى مكلف واحد باللـمإذا ارتكبت ا

سنوات تضاعف العقوبات  5كلف خلال لـمالتي يرتكبها ا، من جهة ويضاف إلى ذلك ففي حالةهذا 

من ، هنة أولـمنع من ممارسة الـمئية دون الخلال بالعقوبات الخاصة مثل: اجزائية أو جبـاسواء كانت 

  .ؤسسةلـمغلق ا، الوظيفة

  ثانيا: العقوبات التكميلية:

                                                           

  .قانون الضرائب الـمباشرة والرسوم الـمماثلة من 303الـمادة  1
 .قانون الضرائب الـمباشرة والرسوم الـمماثلةمن  306الـمادة  2
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الحكام القانونية ، خالفاتلـمءات السالبة للحقوق في حالة اجزاالعقوبات التكميلية هي تلك ال

بهدف حماية الخزينة العمومية ، ويتم اللجوء إليها خاصة في حالة ضرائبتعلقة باللـموالتنظيمية ا

  1والاقتصاد الوطني وتتمثل هذه العقوبات التكميلية فيما يلي:

صادرة الجزئية لـما، مباشرة بعض الحقوق الحرمان من ، نع من القامةلـما، تحديد القامةو 

 حل الشخص الاعتباري نشر الحكم وتعليقه. ، للأموال

حكمة أن تنشر الحكم كاملا أو لـمية على أنه بإمكان اضـريبوقد أجمعت كل النصوص ال

حكوم لـمئد التي تعينها وبتعليقه في الماكن التي تحددها وذلك على نفقة ارامستخرجا منه في الج

باشرة لـما ضرائبقانون ال 303واد لـممية في حالة العود وهو ما أكدته ازاوتكون هذه العقوبة إل3عليه

 2قانون التسجيل. 120ادة لـمباشرة والـمغير ا ضرائبمن قانون ال 516ادة لـمماثلة والـموالرسوم ا

الغش باشرة على مصادرة الشياء موضوع لـمالغير ا ضرائبقانون ال 525ادة لـمكما نصت ا

ستعملة في عمليات الصنع أو الحيازة وكذلك العربات لـمصرح بها الـموكذلك الواني غير ا، ووسائل الززوير

  3حجوزة.لـمستعملة في نقل الشياء الـمأو الوسائل الخرى ا

باشرة على لنه فيما يخص رجال العمال لـمالغير ا ضرائبقانون ال 544ادة لـمونصت أيضا ا

شتبه يحكم واحد أو بعدة أحكام تطبق لـمثبتة الـمئم اراحاسبين في حالة العود أو تعدد الجلـمء واراوالخب

أو خبير أو محاسب ولو  ئيجبـاولة مهن رجال العمال أو مستشر مزاعليهم بقوة القانون عقوبات منع 

 ؤسسة. لـمأو مستخدم وتطبق عليهم عقوبة غلق ابصفة مسير 

 مؤقتا.ؤسسة لـمحل أو الـم_ غلق ا

                                                           

 .38الـمرجع السابق ص ، عوادي مصطفى رحال ناصر 1

 من قانون الضرائب غير الـمباشرة 550قانون الضرائب الـمباشرة والرسوم الـمماثلة والـمادة  303الـمواد  2

 من قانون الضرائب الغير الـمباشرة 525الـمادة  3
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 ئيةجبـاطلب الثاني: العقوبات الجزائية اللـما

ئية عقوبات جبـائية و الجزائية إضافة إلى جانب العقوبات الصلية الجبـاتتضمن القوانين ال

تهم جبـابوا لززامة من أجل الضـريبكلفين باللـمتستخدمها الدارة للضغط على ا، تكميلية وتبعية مالية

، ا يعرف أيضا بالعقوبات التهديديةي وهي مضـريببهدف ردع التهرب ال الجزائري شرع لـمية أقرها اضـريبال

 هنة وتمس نشاطه. لـمزاولة اكلف من ملـمتمنع ا، نيةوعقوبات مه

 ي: ضـريبكافحة التهرب اللـمالفرع الأول: العقوبات التهديدية 

ئية بهدف جبـاالنصوص الة أقرتها ضـريبكلفين باللـمتعتبر العقوبات التهديدية وسيلة ضغط على ا

ال عن كل يوم تأخير لـموهي عبارة عن مبلغ من ا، ئيةجبـااتهم من طرف الدارة الإلززامرهم على تنفيذ جبـاإ

  1كلف.لـمية من طرف اضـريبات اللززامك الرالد

ئية فإنه يتعين على كل شخص أو شركة ترفض جبـاال الجراءاتمن قانون  62ادة لـموطبقا لنص ا

ستندات التي يتعين عليها تقديمها وفقا للتشريع أو تقوم بإتلاف هده لـمحق الاطلاع على الدفاتر وا منح

  2دج. 50000إلى  5000وح مبلغها بين رائية يزجبـاة غرامحددة لحفضها بلـمالوثائق قبل انقضاء الآجال ا

خالفة لـمفغنه يزرتب على هذه ا، ئيةجبـاال الجراءاتمن قانون  63ادة لـموبناء على ما ورد في نص ا

دج كحد أدنى عن كل يوم تأخير يبدأ سريانها من تاريخ  100زيادة على ذلك تطبيق تلجئه مالية قدرها 

ؤهل على أحد الدفاتر لـمحدد لثبات الرفض وينتهي يوم وجود عبارة مكتوبة من قبل العون الـمحضر الـما

 كنت من الحصول على حق الاطلاع على الوثائق. ئية قد تمجبـاتثبت أن الدارة ال، عنيلـما

                                                           

 .80 ص ،الـمرجع السابق، ن صفي الدين أحلامب 1

 قانون الإجراءات الجبائية 146الـمادة  2
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ختصة إقليميا التي تثبت لـمحكمة الدارية الـمالية من طرف الـمة و التلجئة اغراميتم النطق بالو 

تبلغ نسخة ، في بالولاية بدون مصاريف ضرائبة يقدمها ندير الضـريببناء على ، ستعجلةلـمفي القضايا ا

ة غرامبتحصيل ال ضرائبويقوم قابض ال، حكمة الداريةلـمكاتبة ضبط اف من طرف رامن العريضة للأط

 الية.لـموالتلجئة ا

ئية قد حدد مبلغ التلجئة جبـاات الجراءمن قانون ال  63ادة لـمفي ا الجزائري شرع لـموما يلاحظ أن ا

دج و بالتالي يمكن  50باشرة فقد حددها بمبلغ لـمغير ا ضرائبق ال 538ادة لـمدج أما في ا 100الية ب لـما

ئية كما فعل جبـاات الجراءو نقل أحكامها إلى قانون ال  538ادة لـمأن نستنتج أنه قد أغفل في إلغاء نص ا

من قانون الطابع لذلك فإن  40ادة لـممن قانون الرسم على قانون العمال و ا 123ادتين لـمبالنسبة ل

 538ادة لـمإذ جاء في نص ا، 1ئيةجبـاات الجراءال قانون  63ادة لـمالنص الواجب التطبيق هي أحكام ا

أن كل شخص أو شركة ترفض تقديم وثائق يتوجب عليه تنظيم أو إتلاف  باشرة لـمغير ا ضرائبقانون ال

دج  1000دج إلى  1000ئية من جبـاة غرامحددة لحفظها تعاقب بلـمهذه الوثائق قبل انقضاء الآجال ا

  2.دج عن كل يوم تأخير 50ه مالي أو تلجئة مالية قدرها رايزرتب على تطبيقها إك

  ة التهديدية يجب توفر عنصرين وهما: غرامحتى يتم فرض الو

_يجب ألا يكون التنفيذ العيني مستحيلا نتيجة لقوة ظاهرة أو سبب أجنبي بمعنى أن يكون التنفيذ 1

أما إدا كان سبب عدم إمكانية ، التهديديةة غرامأي لا ضرورة لطلب الحكم بال، ل ممكنااالعيني لا يز 

ه فهذا لا لـمكلف أو بعلـمحددة لحفضها من قبل الـمالتنفيذ العيني هو إتلاف الوثائق قبل انقضاء الآجال ا

 يوقف التنفيذ. 

                                                           

 . 181الـمرج السابق ص، طورش بتاتة  1

 قانون الضرائب غير الـمباشرة.  538الـمادة   2
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كلف شخصيا أي يكون الامتناع عن تسليم لـم_ أن يكون التنفيذ غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به ا2

  ا.ستندات وعدم تمكين الدارة من الاطلاع عليها منه شخصيلـموا الوثائق

ختصة إقليميا التي تبت في القضايا لـمحكمة الدارية الـمة التهديدية اغرامتتولى تطبيق الو 

من قانون  63ادة لـمدير الولائي للطرفين وهو ما أقرته الـمالستعجالية على أساس عريضة يقدمها ا

  5ئية.جبـاات الجراءال 

ة التهديدية من يوم حيازة الحكم على القوة التنفيذية وهذا لعدم أمكانية غراموعليه تبدأ ال

ره على راكلف لحمله على تنفيذ الحكم في حالة عدم قبوله التنفيذ وفي حالة إصلـمالي على الـمالتنفيذ ا

ة التهديدية غرامضت بالوضوع مهما كانت الجنحة التي قلـمإلى محكمة ا ضرائبالرفض ترجع إدارة ال

طالبة بتصفيتها عنطريق تحويلها إلى تعويض الضرر الذي يمكن أن يكون قد لحق الدائن نتيجة عدم لـمل

 1التنفيذ.

 ي: ضـريبكافحة التهرب اللـمهنية لـمالثاني: العقوبات االفرع 

عقوبات مهنية على مرتكب جريمة التهرب  الجزائري شرع لـمإضافة إلى العقوبات التهديدية أقرع ا

ية وتتمثل هذه ضـريباتهم الإلززامكلفين للقيام بلـمي بهدف حماية حقوق الخزينة العامة ودفع اضـريبال

 1العقوبات في:

 شاركة في الصفقات القانونية:لـمنع من الـمأولا: ا

الذي يتضمن تنظيم الصفقات القانونية  275_15رسوم الرئاس ي لـممن ا 75ادة لـمجاء في نص ا

 2تعاملون الاقتصاديون: لـمشاركة في الصفقات العمومية الـممن ا، يقص ى بشكل مؤقت أو نهائي على أنه

                                                           

 .182ص ، الـمرجع السابق، طورش بتاتة 1

 وتفويض الـمرفق العام الـمؤرخ في ، الـمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 275_15من الـمرسوم الرئاسي  75الـمادة  2
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 تهم. جبـاين لا يستوفون واذ_ ال

خالفة الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال لـمرتكبي الغش ومرتكبي الـمسجلون في البطاقة الوطنية لـم_ ا

  2ية والجمارك والتجارة.جبـاال

 حل مؤقتا: لـمؤسسة أو الـمثانيا: غلق ا

ر رايكتب سجلا لذلك يتعرض لق لـمية أو ضـريبكلف بدفع الاستحقاقات اللـميقم ا لـمفي حالة 

دير لـمؤقت من طرف الـمر الغلق اراأشهر ويتخذ ق 6ؤقت والذي لا يمكن أن تتجوز مدته لـمالغلق ا

بالولاية كل حسب مجال اختصاصه بناء على تقدير يقدم  ضرائبؤسسات الكبرى ومدير اللـمبا كلفلـما

حضر لـموكل قانونا أو الـمتابعة الـمر الغلق من طرف عون اراتابع ويبلغ قلـمحاسب الـممن طرف ا

 .ئيةجبـاات الجراءمن قانون ال  146ادة لـمالقضائي وهو ما أقرته ا

ر من أجل رفع اليد راؤقت أن يطعن في القلـمالغلق ا إجراءعني بلـمة اضـريبكلف باللـمويمكن ل

ختصة إقليميا الذي يفصل في القضية كما هو لـمحكمة الدارية الـمبموجب عريضة يقدمها إلى رئيس ا

ر الغلق رائية واستدعاءها قانونا ألا يوقف الطعنة بتنفيذ قجبـاالحال في الستعجالي بعد سماع الدارة ال

  1ادة السابق ذكرها.لـممن ا الفقرة الاربعةؤقت وهذا ما جاء في لـما

 نع من ممارسة النشاط التجاري: لـمثالثا: ا 

حاسب وكل من له الصفة حتى إذا كان بصفة لـمئي أو اجبـاالعمال الخبير الكل من رجال لن كيم 

حكم  ثبتة بواسطةلـمالجارئم اؤسسة في حالة العود أو تعدد لـممسير أو مستخدم وعند الضرورة غلق ا

                                                                                                                                                                                     

 .2005ديسمبر  31الصادر في ، 2015سبتمبر  16

  .من قانون الإجراءات الجبائية 4فقرة  146الـمادة   1
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غير  ضرائبقانون ال 303و 544واد لـمولة النشاط التجاري وهذا ما أكدته ازاأو عدة أحكام من م

  2ماثلة.لـمباشرة والرسم الـمغير ا ضرائبقانون ال 306ادة لـموا 1باشرةلـما

ت إدانتهم بتهمة الغش بالضافة إلى ذلك فإنه يمنع من ممارسة النشاط التجاري الشخاص الذين تم 

  2004.3الية لـمقانون ا 29ادةلـمي وهو ما أكدته اضـريبال

 رتكبي أعمال الغش: لـم: التسجيل في بطاقة معلوماتية وطنية رابعا

خالفين للتشريع لـمبوضع بطاقة وطنية معلوماتية خاصة با ضرائبديرية العامة لللـمتقوم ا

تهرب من دفع لـمكلف الـمتعلقة بالـمعلومات الـمالبطاقة كللا اف عليها وتتضمن هذه رائي والشجبـاال

، تاريخها، خالفةلـمنوع ا، ئيجبـارقم التسجيل ال، تهربلـمعنون ا، ة حيث نجد فيها: الاسم واللقبضـريبال

  .يةضـريبالالديون 

 يا وتبليغهم من أجل تسوية وضعيتهم واذا تمت التسوية يمكنضـريبكلفين لـمويجب تسجيل ا

 طلب إلغاء طلب تسجيله من البطاقة وهذا اللغاء يكون بعد سنتين من تسوية الوضعية. كلفلـمل

 صرفي: لـمخامسا: سحب التوظيف ا

وهي عبارة عن رخصة تقدمها  ستيرادولون نشاط ال زاة الذين يضـريبكلفين باللـموهي شهادة تمنح ل 

 . ستيرادبالقيام بعمليات ال تعاملين معهم بهدف السماح لهم لـمالبنوك الوطنية ل

                                                           

 قانون الضرائب الـمباشرة والرسوم الـمماثلة.  303و 544الـمواد   1

 .186الـمرجع السابق ص، طورش بتاتة  2

 85عدد  2004الـمتضمن قانون الـمالية   2003ديسمبر   28الـمؤرخ في  22_03من قانون رقم  29الـمادة   3

 . 2003ديسمبر  22الصادر في 
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صرفي الذي يتم تطبيقه على عمليات لـمرسم خاص للتوظيف ا الجزائري شرع لـمفقد أقر ا

  1التي تنص على: 2005الية التكميلي لسنة لـمتضمن قانون الـما 05_50من المر رقم  2ادة لـمفي ا ستيرادال 

 يخضع لتسديد رسم مقداره  ستيرادطلب يخضع بفتح ملف توظيف مصرفي خاص بعمليات ال كل 

ويزرتب عنه منح شهادة وتسليم إيصال عن ذلك ، ضرائبويسدد هذا الرسم لدى قابض ال، دج10000

  2وتحدد كيفيات التطبيق عن طريق التنظيم

بتاريخ  04صرفي فقد حددته التعليمة ال وازرية رقم لـموفيما يخص طريقة سحب التوظيف ا

قبل تسليمه هذه البطاقة  ضرائبويلززم قابض ال، صرفيلـمبرسم التوظيف اتعلقة لـما 10/08/2005

و عندما ينتهي من ، وعندما ينتهي من هذه التحقيقات اللازمة، ستوردين أن يقوم بالتحقيقات اللازمةلـمل

 يقم ب:   لـمكلف لـمفي عملية التحقيق أن ا، هذه التحقيقات و

 ه الخزينة العمومية. ية اتجاضـريباته الإلززامته و جبـا_ وا

  3عروف نشاطهم.لـمستوردين غير الـمتهربين أو الـم_ أو أنه مسجل في البطاقة الخاصة با

رفض الطلب مع توضيح السباب والطلب من  ضرائبذكورة سابقا يحق لقابض اللـمفي الحالات ا

ستوردين لـمالوثيقة التي تمنح لئية وهنا يأتي دور البنوك التي تقوم بسحب جبـاتسوية وضعيته ال كلفلـما

 3ئية تجاه الخزينة العمومية.جبـاإلى غاية تسوية الوضعية ال ضرائببناء على طلب إدارة ال

 

 

                                                           

 . 83الـمرجع السابق ص، بن صفي الدين أحلام  1

   52عدد ، ج 2005الـمتضمن قانون الـمالية التكميلي ل  27/07/2005الـمؤرخ في  05_05من الأمر رقم  2الـمادة   2

 . 188الـمرجع السابق ص ، طورش بتاتة  3
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 خلاصة الفصل الثاني: 

ر على راضا يخلف أي ممضـريبي تهدف للتملص من أداء الواجب الضـريبإن ظاهرة التهرب ال

إلى محاولة محاربتها بشتى الوسائل من اجل ضمان  الجزائري وهذا ما دفع بالتشريع ، الخزينة العمومية

 مداخيل مستقرة. 

ات صارمة للحد من هذه الظاهرة أنجعها تشديد الرقابة وفرض إجراءومن اجل ذلك اتخذت 

ات بين جراءوقد تباينت هذه ال ، تهربين بهدف تحقيق الردع الخاص والعام على حد سواءلـمعقوبات على ا

ات إجراءي  و ضـريبية أو التشريع الضـريبة أو الدارة الضـريبكلف باللـمخاصة سواء با ات وقائيةإجراء

 ة. ضـريبكلف باللـمت وضمانات اجبـائية وتحديد واجبـارقابية تتضمن أشكال مختلفة للرقابة ال

ات القمعية والتي تتضمن جراءات قاسية وصارمة تتمثل في ال إجراءإضافة إلى ذلك وضعت 

 ئيةجزائية والجبـاديدية و أخرى مهنية وكذلك العقوبات العقوبات ته
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نازعات الضريبية هي لـمشرع الجزائري لتسوية الـمجرائية التي وضعها اال إن الهدف من القواعد 

دارة الضريبية عن طريق ال كلف بالضريبة وكذلك الخزينة العمومية ممثلة في لـمية لكل من ااتوفير الحم

نازعة الضريبية لـمختصة في الـموضع إجراءات خاصة حددت عملية اللجوء إلى الجهات القضائية ا

هذا نظرا و  أخيرةو  دارية كأولى درجة يليها مجلس الدولة باعتباره درجة ثانيةال حكمة لـمتمثلة في الـموا

 .داريةال نازعات الضريبية كونها من الدعاوى لـملطبيعة ا

أخذها بعين تها كلف بالضريبة للإدارة الضريبية تحكمه ضوابط ل بد من مراعالـمإن منازعة ا

ومن هذه الإجراءات والشكليات أن ، كلف وإل رفضت شكواه بعيب مخالفة الشكللـمالإعتبار من طرف ا

هذا كما يجب أن يرفع ، حددة في قانون الإجراءات الجبائيةلـميتوافق موضوع الشكوى مع الشروط ا

 عند عدم احترامو ، حددة له وإل تم الفصل فيه مباشرة بعيب تجاوز الآجاللـمفي الآجال القانونية ا لـمالتظ

ومن جهة أخرى فإن التشريع الجبائي وضع ضوابط أمام ، ترفض الشكوى دون النظر إلى موضوعها الآجال

ام الجهات الضريبية حسب الحالة وجعل لكل رفوعة أملـمالجهات الإدارية للفصل في موضوع الشكاوى ا

كلف بالضريبة لـموإل جاز ل، جهة إدارية من إدارة الضرائب آجال محددة للفصل في موضوع الشكوى 

ه إلى لجان الطعن بمختلف لـميتلق الرد على موضوع شكواه في الآجال القانونية أن يرفع تظ لـمالذي 

وهذه الأخيرة تفصل في هذه الشكاوى ، ضوع هذه الشكاوى وحسب الحالة من أجل النظر في مو تها مستويا

شرع يعتبر ذلك رفضا ضمنيا لـمفا، الفصل في الشكوى بعد فوات الأجل ما عدمأ، في مدة زمنية محددة

، صفة الإلزاميةتحمل  ل لقرارات الصادرة عن لجان الطعن أمام الإدارة الضريبيةاما أن ك، للشكوى 

ي أكما أن رفع النزاع أمام الجهات القضائية  ،إلى رفع النزاع الضريبي أمام الجهات القضائيةوالذي يؤدي 

تحكمها العديد من الضوابط والإجراءات  مجلس الدولة كدرجة استئنافو ، حكمة الإدارية كدرجة أولىلـما

 .طرفي النزاع احترامها وإل تم رفض الشكوى التي ينبغي على 
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وضوع الذي تطبق لـمنازعات الضريبية تنقسم حسب الـماوضوع يتجلى أن لـمومن خلال هذا ا

نازعة لـمأن تأخذ شكل نزاع حول أساس القاعدة الضريبية أو طريقة التحصيل وهنا تكون ا، عليه فيمكنها

 .كلفلـمالذي يتقدم به ا لـميق التظختصة وذلك عن طر لـممن اختصاص الجهات الإدارية ا

كما يمكن أن تأخذ ، جلس القضائيلـمنازعة من اختصاص الغرفة الإدارية بالـموقد تكون ا

وهنا تكون ، كلف من دفع الضريبة أو في حالة قيامه بالغشلـمنازعة الصفة الجزائية في حالة تهرب الـما

 . حاكم الجزائيةلـمختصاص القضاء الجزائي الذي تمثله اإمن 

 نتائجلا

نازعة الجبائية لـمنازعة الجبائية التي يختص بها القضاء الإداري والـمنازعة الجبائية نوعان هما الـمن اإ -

 .التي يخـتص بها القضاء الجزائي

دارة وهذا ال جل قصير محدد بشهر واحد يسري من تاريخ تبليغ قرار أى الضريبية في يتم رفع الدعو  -

 .حددلـمجل ال لكلف في حالة عدم تداركه لـمباالوقت الضيق قد يلحق ضرر 

حد أعوان لأ سناد مراجعة التحقيق لآ نازعة الضريبية نظرا لـمقوى في االأدارة الضريبية الطرف ال تعتبر  -

 .إدارة الضرائب رغم كونه طرفا أساسيا في النزاع

متخصصين  ستعانة بخبراء غيرال ادة الضريبية مما يستدعي كثرة لـمعدم وجود قاض ي متخصص في ا -

 .جال الجبائيلـمأيضا في ا

 الخبرات والتحقيقاتخاصة في  لان النزاع الضريبي يأخذ وقتا طويإ -
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 :توصياتال

كلف بالضريبة في لـمجراءات الرقابية ووضع عقوبات صارمة لحماية حقوق كل من اال تبسيط ضرورة  -

 .تهرب الضريبيخيرة في حالة الال دارة الضريبية وحماية حقوق هذه ال حالة تعسف 

 .علومات والإرشاداتلـمتقديم او كلف من خلال التوجيه لـمقة بين الدارة والاتحسين الع -

إعادة صياغة التشريعات الضـريبية بطريقة مبسطة وواضحة يفهمها عامة الناس ول تترك مجال  -

 للتفسير

حاسبة لـما والتأكد من أن، التأكد من وجود محاسبة كاملة ومنتظمة وكذا وجود محاسبة دقيقة -

 .صادقةو  مقنعة

 كلفين بالضريبة.لـماصرح بها من طرف لـممصداقية الأرقام ا منلتأكد ا -
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 راجع باللغة العربيةلـمأولا: ا

 تشريعاتالقوانين والـ -أ

 .دنية والإداريةلـمتضمن قانون الإجراءات الـما 18/08/1990ؤرخ في لـما 90-23القانون  .1

  .حاكم الإداريةلـمتعلق بالـما 30/05/1998ؤرخ في، لـما 02/98القانون  .2

الصادر في  85عدد  2004 اليةلـمتضمن قانون الـما 2003ديسمبر  28ؤرخ في لـما 22_03رقم  قانون ال .3

 .2003ديسمبر  22

 دنية والإدارية.لـمتضمن قانون الإجراءات الـما 2008فيفري  25ؤرخ في لـما 09-08القانون رقم  .4

، الجريدة 2020الية التكميلي ل لـمتضمن قانون الـما 2020 جوان 04مؤرخ في  07-20قانون رقم  .5

 تضمن قانون الرسم على رقم الاعمال.لـما، 33الرسمية عدد رقم 

الجريدة الرسمية عدد  ،2021الية ل لـميتضمن قانون ا 2020ديسمبر  30مؤرخ في  16-20قانون رقم  .6

 .67رقم 

تضمن قانون لـم، ا 1966 يونيو 8وافق ل لـما 1386صفر عام  18ؤرخ في لـما 156-66الأمر رقم  .7

 تمم . لـمعدل والـمالعقوبات، ا

 101يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية، العدد  26/09/1975مؤرخ في  59-75الأمر رقم  .8

 .19/12/1975الصادرة بتاريخ 

تضمن قانون لـما 1976 ديسمبر 9وافق ل لـما 1396جة عام ذي الح 17، مؤرخ في  105-76مر رقم الأ  .9

 .تمملـمعدل و الـمباشرة الـمغير االضرائب 

، معدل 1976ر ديسمب 22صادر بتاريخ  103، عدد ، ن ج1976ديسمبر  9مؤرخ في  103_76الأمر رقم  .10

 تضمن قانون الطابع.لـما، ومتمم

 52 ج، عدد 2005الية التكميلي ل لـمتضمن قانون الـما 27/07/2005ؤرخ في لـما 05_05الأمر رقم  .11

، 72، ج، عدد 2013 الية للـميتضمن قانون ا 2012مبر ديس 26ؤرخ في لـما 12_12القانون رقم  .12

 . 2012ديسمبر  30الصادر في 

ؤرخ لـمرفق العام الـمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وتفويض الـم، ا247_15رسوم الرئاس ي لـما .13

 .2005ديسمبر  31، الصادر في 2015سبتمبر  16في 
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 استرلـما  مــلخص مذكرة

حيث تظهر الأهمية النظرية من خلال النصوص القانونية التي أقرها ، نازعات الجبائية أهمية كبيرةلـميكتس ي موضوع ا

ومن من حيث تطبيق النصوص والإجراءات القانونية التي ، نازعاتلـماشرع في مختلف القوانين التي تحكم هذا النوع من لـما

نازعات الجبائية في حل لـمالدور الأساس ي لف، في تسويته إداريا وقضائيا فعاليتهاشرع عند قيام النزاع الجبائي ومدى لـمأقرها ا

بحيث يوجد ، وى على مستوى القضاءوالفصل في الدع، الخلاف أو النزاع هو الفصل في الشكوى على مستوى الإدارة الجبائية

 .نوعين من النزاعات منها ما هو متعلق بالوعاء ومنها ما هو متعلق بالتحصيل

بالغ لـمالضريبية بشأن الالتزامات الضريبية وا والسلطات الأشخاصالتي تنشأ بين  نازعاتلـمنازعات الجبائية هي الـما

، التصنيفات الضريبيةالأخطاء أو من  بتعلقة بالضرائلـمالقضايا اكل  نازعاتلـميمكن أن تشمل هذه او ، ستحقة للدفعلـما

الاختلافات في تفسير وتطبيق القوانين وخاصة ، والعقوبات الضريبية، ستحقة للضرائبلـمبالغ الـموا، والإعفاءات الضريبية

 .الية يتم صياغته في بداية كل سنةلـمنظرا لتغيرها الدائم كما وأن قانون ا الضريبية

 :فتاحيةلـمات الـمالك

 الية.لـمقانون ا، الجزاءات الضريبية، الإعفاء الضريبي، نازعات الجبائيةلـما، الجباية، التحصيل الضريبي

 

Abstract of Master’s Thesis 

The issue of tax disputes is of great importance, as the theoretical importance 

appears through the legal texts approved by the legislator in the various laws that 

govern this type of dispute, and in terms of applying the texts and legal procedures 

approved by the legislator when the tax dispute arises and the extent of their 

effectiveness in settling it administratively and judicially. The main basis for tax 

disputes in resolving a dispute or dispute is the settlement of the complaint at the 

level of the tax administration, and the settlement of the lawsuit at the level of the 

judiciary, so that there are two types of disputes, some of which are related to the 

base and others are related to collection. 

Tax disputes are disputes that arise between persons and tax authorities 

regarding tax obligations and amounts due for payment. These disputes may include 

all issues related to taxes such as errors or tax classifications, tax exemptions, 

amounts due for taxes, and tax penalties, especially differences in the interpretation 

and application of tax laws given Because of its permanent change, just as the 

Finance Law is drafted at the beginning of each year. 

 

Keywords: 

Tax collection, collection, tax disputes, tax exemption, tax penalties,  

finance law. 
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